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 .وما توفيقنا الى من الله تعالى  لنانشكر الله العلي العظيم ونحمده على توفيقه  

   الأستاذة المشرفة حمداوي نورة الى  تقدم بجزيل الشكر والتقديرنأن    نايطيب ل

 المذكرة، ولما لمسناه فيها   ي تكرمت بقبول الإشراف على هذهتال  
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فقد  ،نطاقا وأوسعھا الأساسیة العینیة الحقوق ھممن أ العقاریة الملكیة حق یعتبر

 نطاقھا وضبط الإستعمال وكیفیة التنظیم حیث من ،الوضعیة التشریعات معظم بھا إعتنت

 نیة على الإعتراف بھذا الحق كونھالقانو الأنظمة مختلف حرصت لذا حمایتھا، ذا كیفیةوك

 الدولیة المواثیق في قصوىحمایة  الھ ولتأ ذإستوري یغلب علیھ الطابع الفردي، حق د

 والتي 1الجزائري المدني القانون من 674 المادة كدتھأ ما وھذا ،والدساتیر علاناتوالإ

 تستعمل لا نأ بشرط شیاءالأ في والتصرف التمتع حق ھي الملكیة:"مایلي على تنص

 المادة نص بموجب الجزائري المشرع عرفھا كما ،"والأنظمة القوانین تحرمھ ستعمالاإ

 على تنص والتي 2العقاري التوجیھ قانون المتضمن 90/25 رقم القانون من 27

 والحقوق العقاري المال في والتصرف التمتع حق ھي الخاصة العقاریة الملكیة:"أن

 العقاریة الملكیةم وتنقس ،"وغرضھا طبیعتھا حسب ملاكالأ ستعمالإ جلأ من العینیة

 قدة ریقاالعة كیملال یةماح أنة شارالإر دجت كما،ةخاص خرىعامة وأ ملاكأ لىإ بدورھا

 لملكیةل یةدنلما یةماالحب یتعلق بحثنا موضوع لكن ،ةنیمد أوة یئناج وأ یةائقضة ایحمن كوت

  .الخاصة العقاریة

تعد الملكیة العقاریة الخاصة ضمن أبرز عناصر الثروة في المجتمع، نظرا لوظیفتھا 

المواضیع التي إعتنت بھا مختلف التشریعات لكونھا الإجتماعیة والإقتصادیة، ومن أھم 

ذات مكانة كبیرة في الواقع، وأھمیة كبرى في تكوین ثروة ھائلة، لذا حظیت بإھتمام من 

مختلف التشریعات القانونیة، وھذا لكثرة النزاعات التي تشوب بین الأفراد والتنافس على 

قواعد القانونیة لتنظیمھا وكیفیة إمتلاكھا، وما كان من الدول سوى وضع مجموعة من ال

  .حمایتھا

وإستغلالھ  ھاحبھا سلطة مباشرة في إستعمال حقفالملكیة العقاریة الخاصة تمنح ص

والتصرف فیھ، في حدود القوانین والأنظمة المعمول بھا، فكان من الواجب على الدول 

                                                           
 30/09/1975صادر بتاریخ  78المتضمن القانون المدني، ج ر عدد 26/12/1975المؤرخ في  58-75أمر - 1

، الصادر الصادرة بتاریخ 31ج ر عدد 13/05/2007المؤرخ في  05-07المعدل والمتمم بالقانون رقم
13/05/2007.  

الصادر بتاریخ  49ج ر عدد المتضمن قانون التوجیھ العقاري، 18/11/1990المؤرخ في 25- 90قانون رقم - 2
الصادر بتاریخ 55، ج ر عدد 25/09/1995المؤرخ في  26-95الأمرالمعدل والمتمم ب 18/11/1990
27/11/1995.  
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للملكیة شرط أن لا  توفیر حمایة لمالكھا بمنحھ سند یثبت ملكیتھ، ویضمن تملكھ وإستغلالھ

  .یكون إستعملھ منافیا للقواعد العامة

ع الجزائري ضبط نظام الملكیة العقاریة الخاصة، من خلال وضع لقد حاول المشر

آلیات ضمان لحمایتھا، إذ یعد الضمان أحد أھم الإلتزامات المدنیة التي یفرضھا القانون 

إلى آلیات ضمان  العقاریة الخاصة وتنقسم آلیات ضمان حمایة الملكیة على المتعاقدین،

  .مھا قانون الترقیة العقاریةن المدني، وأخرى خاصة مستحدثة نظعامة یحكمھا القانو

س المشرع الجزائري آلیات ضمان تحكمھا القواعد العامة ضمن عقد البیع، كر

والذي یعتبر من أكثر العقود إنتشارا في المجتمع، وشیوعا من حیث المعاملة الیومیة بین 

عقد البیع الجزائري الأفراد، كونھ یساھم في توسیع نطاق المعاملات، ولقد عرف المشرع 

عقد یلتزم بمقتضاه البائع أن ینقل ":دني الجزائري بأنھمن القانون الم 351في المادة 

  ".و حق مالي أخر في مقابل ثمن نقديللمشتري ملكیة الشيء أو الحق أ

فعقد البیع من العقود الملزمة لجانبین، یقع على عاتق البائع إلتزام بنقل وتسلیم ملكیة 

یام البائع بأي عمل مادي أو المبیع، مقابل إلتزام المشتري بدفع الثمن للبائع، مع تفادي ق

قانوني من شأنھ أن یعرقل حیازة المشتري للمبیع، بالإضافة إلى إلتزامھ بضمان العیوب 

  . الخفیة

ازتھ فالھدف من إبرام عقد البیع یكمن في حمایة حق المشتري، وتملكھ للمبیع مع حی

لقانونیة للدائن مع الإلتزام بالضمان یدعم الوضعیة اكما أن حیازة ھادئة والإنتفاع بھ، 

نظرا و ،المتعاقد معھ، ویضمن لھ الإنتفاع بالشيء محل العقد على نحو كامل غیر منتقص

لعدم كفایة أو قصور آلیات الضمان العامة في توفیر حمایة للملكیة العقاریة الخاصة، نظم 

  . الترقیة العقاریة مجموعة من الضمانات الخاصة والمستحدثة قانون المشرع في إطار

ع الجزائري إلى بذل مجھودات كبیرة في توفیر حمایة فعالة وقانونیة رى المشما أد       

، الذي جاء 93/031للملكیة العقاریة الخاصة، وذلك منذ صدور المرسوم التشریعي 

                                                           
الصادر بتاریخ  ،14العقاري، ج ر عدد نشاطتعلق بالی 1993مارس  01المؤرخ في  03-93المرسوم التشریعي  - 1

  ).ملغى(1993مارس  03
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إكتنفھ ھذا القانون نظرا لما  ،86/071رقم  النقائص التي وقع فیھا القانونلتغطیة الفراغ و

في توسیع  وإن كان قد وفق 93/03إبھام، غیر أن المرسوم التشریعي رقم من غموض و

وفتح مجال أمام الخواص للمبادرة والعمل في میدان الترقیة  نطاق الترقیة العقاریة،

  .ةالعقاریة، إلا أنھ لم یضع ضمانات كافیة تكفل حمایة اللازمة للملكی

جاء خالیا من آلیات ضمان حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، على  86/07فالقانون 

الذي حاول من خلالھ المشرع الجزائري إستحداث  93/03خلاف المرسوم التشریعي 

آلیات ضمان حمایة خاصة، بإلزام المرقي العقاري بمختلف الضمانات التي تضمن 

ضمان الإنھاء الكامل لأشغال الإنجاز و العشري، وار محل العقد، كالضمان الإنتفاع بالعق

على ضرورة  عیدا عن الضمانات الأخرى، كما نصضمان حسن سیر عناصر التجھیز ب

 07/03/1994المؤرخ في  94/582إبرام عقد البیع على التصامیم وفقا لنموذج رقم 

  .المتعلق بنموذج عقد البیع على التصامیم

الجزائري لتدخل مرة أخرى بسن قانون جدید ینظم الترقیة وھذا مادفع المشرع 

الذي یحدد القواعد التي  2011فیفري  17المؤرخ في  11/043العقاریة، وھو القانون رقم 

تنظم نشاط الترقیة العقاریة، حیث نظم فیھ أحكام جدیدة تتعلق بتنظیم مھنة الترقیة 

تنظیما دقیقا، بما فیھم عقد البیع على العقاریة، وتنظیم مختلف عقود الترقیة العقاریة 

  .التصامیم

من ھذا المنطلق بدأ البحث عن آلیات ضمان التي تكفل حمایة المشتري من المخاطر 

التي تعیق إنتفاعھ بالملكیة العقاریة الخاصة، نظرا لعجز القواعد العامة المعروفة في عقد 

تام مع عقد البیع على طابقھا تطابق لعدم توالبیع العادي عن توفیر حمایة لمقتني العقار، 

  .بخصوصیات مختلفة عن عقد البیع العادي عمتتالذي ی التصامیم

                                                           
1
 05، الصادر بتاریخ 55المتعلق بالترقیة العقاریة، ج ر عدد 1986مارس  04المؤرخ في  07- 86رقمقانون  - 

  ).ملغى(1986مارس 
المتعلق بنموذج عقد البیع بناءا على التصامیم الذي یطبق في  07/03/1994المؤرخ في  58-94المرسوم التنفیذي  -  2

  .13مجال الترقیة العقاریة، ج ر عدد
الذي حدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة، ج ر  2011فیفري  17المؤرخ في  04- 11قانون رقم - 3

  . 2011مارس  06الصادر بتاریخ 14عدد
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دراسة موضوعنا في آلیات ضمان حمایة الملكیة العقاریة الخاصة  أھمیة وتكمن

 قانون المفروضة على كل من البائع في إطار القواعد العامة، والمرقي العقاري في إطار

 ة، نظرا للتعرض الذي قد یلحق بالملكیة العقاریة الخاصة، ویھدد كل منالترقیة العقاری

في عقد البیع العادي، والبیع على التصامیم، بالإضافة إلى القیمة العلمیة التي  المشتري

  .یتمتع بھا موضوعنا

إختیارنا لموضوع آلیات ضمان الحمایة المدنیة للملكیة العقاریة الخاصة  أسبابأما 

  .الترقیة العقاریة، یرجع إلى أسباب موضوعیة وأخرى ذاتیةقانون  بین القواعد العامة و

تتمثل في كثرة المنازعات التي تطرح على القضاء بشأن عقد البیع  فالموضوعیة

ذین العقدین، والتي القضایا المدنیة التي تتعلق بھالعادي أو البیع على التصامیم، نظرا ل

تجاه إرقي العقاري بإلتزاماتھ العقدیة تتعلق في أغلبھا بعدم إلتزام كل من البائع والم

  .المشتري، وتھربھم من مختلف الضمانات التي وضعھا المشرع على عاتقھم

 .فتعود إلى مجال دراستنا وتخصصنا ھو قانون خاص معمق الذاتیةأما 

ویھدف موضوعنا إلى دراسة مختلف الضمانات التي أقرھا المشرع الجزائري في 

الترقیة العقاریة لحمایة الملكیة العقاریة الخاصة، ومن ثم قانون كل من القواعد العامة، و

تقییمھا من حیث مدى نجاعتھا في توفیر حمایة كاملة للمشتري، والكشف عن الفراغات 

  .المناسبة والنقائص، مع إیجاد الحلول

التي أقرھا المشرع آلیات الضمان  ھل :مما سبق نطرح الإشكالیة التالیةإنطلاقا 

المدنیة الترقیة العقاریة كفیلة لتحقیق الحمایة قانون الجزائري في القانون المدني و

  اللازمة للملكیة العقاریة الخاصة؟

لمعالجة الأحكام وللإجابة عن ھذه الإشكالیة إتبعنا المنھج التحلیلي والمقارن 

الملكیة العقاریة  ةایحملالبائع  قتاع ىلع عقتي تلاوالقواعد القانونیة المنظمة لضمانات 

المتعلق بالقواعد التي تحدد  11/04وقانون رقم  ،الخاصة، بالإعتماد على القانون المدني

  .نشاط الترقیة العقاریة
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  :تيلآنا على تقسیم ثنائي على النحو اوللإلمام بموضوع بحثنا إعتمد

  .الضمانات العامة كآلیة لحمایة الملكیة العقاریة الخاصة: الأولالفصل 

الترقیة العقاریة لحمایة الملكیة العقاریة قانون   الضمانات المستحدثة في: الفصل الثاني

  .الخاصة

  

 



 

  الفصل الأول

الضمانات العامة كآلیة لحمایة الملكیة العقاریة 

 الخاصة



الضمانات العامة كآلیة لحمایة الملكیة العقاریة الخاصة    الفصل الاول                         
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  الفصل الاول

 یة لحمایة الملكیة العقاریة الخاصةالضمانات العامة كآل

یعة العامة في عتباره الشربإع الجزائري بموجب القانون المدني، كرس المشر 

بق على كل العقود المدنیة، الضمانات العامة التي تطمن مجموعة المعاملات المدنیة، 

نتفاع بھ الإو ضمان التمتع بمحل الحقوحمایة الملكیة العقاریة الخاصة، ار طإ وھذا في

  .ھادئعلى وجھ تام و

  .یةن العیوب الخفضماو ،ستحقاقالإضمان التعرض و: تتمثل ھذه الضمانات في 

و بالمبیع كلیا أنتفاع المشتري إیعیق  نھفعل من شأمتناع عن كل بالإیلتزم لبائع فا

تعرض الغیر حكم للغیر ذا نجح في دفع فإتي من جانب الغیر، یدفع كل تعرض یأو ،جزئیا

  .كان البائع ملزما بتعویض المشتري عما لحقھ من ضررو، ستحقاقبالإ

من ناحیة أخرى، ینبغي أن یكون المبیع محققا للفائدة المقصودة من شرائھ، مما و      

صالحا للغرض  تري خلو المبیع من العیوب الخفیة،یضمن للمش یستلزم على البائع أن

  .1بتغاه المشتري من شرائھالذي إ

 ،)المبحث الاول(ستحقاقلإالى ضمان التعرض وإطرق سنت، وبناءا على ماتقدم     

 .)المبحث الثاني(وضمان العیوب الخفیة 

 

  

 

 

  

                                                           
1
عبد السلام سعید سعید، الوجیز في عقد البیع القانون المدني المصري طبقا لاحدث التعدیلات، القاھرة، مطابع  - 

  .255الولاء الحدیثة، ص
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  ضمان التعرض والإستحقاق: المبحث الأول

یجب وة على نقل وتسلیم العین المبیعة، علا، لتزاماتھ القانونیةمنفذا لإعتبار البائع لإ

  .1وحیازة المبیع حیازة ھادئةنتفاع بھا، الإتري بقاء الملكیة ون یضمن للمشعلیھ أ

جمع المشرع الجزائري بین نوعي التعرض م .من ق 371ستنادا لنص المادة وإ 

ین تعدیل أحكام ضمان التعرض للمتعاقدجاز كما أ، الذي یلتزم البائع بضمانھما

  .2ستحقاقالإو

ثم ، )ولالأ المطلب(تزام البائع بضمان التعرض الشخصيلإ: وسنتناول فیما یلي  

وأخیرا مدى إمكانیة ، )الثاني المطلب(لتزام البائع بضمان التعرض الصادر من الغیرإ

  .)الثالث المطلب(ستحقاقعرض و الإحكام ضمان التالإتفاق على تعدیل أ

  لتزام البائع بضمان التعرض الشخصيإ : ولالمطلب الأ

نتفاع متناعھ عن كل فعل یحول دون إري بإیلتزم البائع بضمان عدم التعرض للمشت

لتزام البائع وفي ھذا الشأن سنتناول مفھوم إھادئة، خیر بالمبیع بصفة كاملة أو ھذا الأ

ثم ذكر ، )الثاني الفرع(خصائصھثم تبیان ، )ولالأ الفرع(بضمان تعرضھ الشخصي

التعرض ن ع بةترتلماثار أخیرا أو، )الثالث الفرع(شروط ضمان التعرض الشخصي

  .)الرابع الفرع(الشخصي 

  لتزام البائع بضمان التعرض الشخصيمفھوم إ: ولالفرع الأ

فالبائع ، "التعرض عنھ متنعإ الضمان علیھ وجب من ":إنطلاقا من القاعدة القانونیة

عن كل تعرض مادي  ولالأفھو الضامن ، م تعرض الغیر لھللمشتري عد ن كان یضمنوإ

                                                           
1
ثار مقارنة بالفقھ الإسلامي، الجزء الثاني، أالقانون المدني دراسة معمقة و المطول في شرح طارق كاظم عجیل، - 

  .34، ص 2013الأدبیة، بیروت، لبنان، العقد، مكتبة زین الحقوقیة و
یع وفقا للقانون المدني الجزائري، مذكرة لنیل الاستحقاق في عقد البالتزام البائع بضمان التعرض وكنزة مستوي،  - 2

  2020العلوم الساسیة،  بوقرة بومرداس، كلیة الحقوق وتخصص قانون خاص معمق، جامعة امحمد ،ترشھادة الماس
  .11.12،ص 2021/
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 ،)ولاأ(سنعرض فیما یلي تعریف ضمان التعرض الشخصي، و1الغیر منقانوني صادر و

  .)ثانیا(ثم صوره 

  تعریف ضمان التعرض الشخصي: ولاأ

طرق لكننا سنتات تعریف ضمان تعرض البائع شخصیا، لقد تناولت معظم التشریع

  .الجزائريو لمصري،، واالتقنین المدني الفرنسي ى التعریف الوارد في كل من إل

بل  ھذا النوع من الضمان ،2من القانون المدني الفرنسي 1626 لم تعرف المادة 

ن المشرع قصد لكن الواضح من مضمون ھذه المادة أ شتملت على تعریف عام وكامل،إ

جاءت شاملة  ،3من نفس التقنین 1625على خلاف المادة ، منھا ضمان التعرض بنوعیھ

بالإضافة إلى  ،و قانونيسواء كان التعرض مادي أ لضمان إلتزام البائع إتجاه الحائز

  . لتزامھ بضمان العیوب الخفیةإ

منھ،  439نوع من الضمان في المادة كما نص القانون المدني المصري على ھذا ال

یضمن ":التي تنص على مایلين المدني الجزائري والقانو من 371المقابلة لنص المادة  

و بعضھ سواء كان التعرض من نتفاع بالمبیع كلھ أالبائع عدم التعرض للمشتري في الإ

یكون  حق على المبیع یعارض بھ المشتري و من فعل الغیر یكون لھ وقت البیع الفعلھ أ

لیھ ھذا الحق من ل إبیع أو آبعد الالبائع مطالبا بالضمان ولو كان حق ذلك الغیر قد ثبت 

  ."البائع نفسھ 

                                                           
1
، 1990محمد حسنین، عقد البیع في القانون المدني الجزائري، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  - 

  .128ص 
2 -art 1626 c c f« quoique lors la venet il n’ait été faire aucun stipulation sur la garantie le 
vendeur est oblige de droit a garantir l’acquereur de l’eviction qu’il souffre dans  la 
totalite au partie de l’objet  vendu ou de charge pretendre sur cet objet et  non declare 
lors de la vent ».  
3
 -« la garantie de la vendeur doit à l’acquèreur a deux obejts le premier est la possession 

paissible de la chose vendu le second les dèfaut cachè de cette chose ou les vices 
redhibitoires ».  
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و قانوني یصدر من مادي أیتمثل في كل عمل  الشخصي ن التعرضفإومما سبق قولھ، 

نتفاع بھ والإو جزئیة، مشتري للمبیع بصفة كلیة أن یعرقل حیازة المن شأنھ أو ،البائع

  .1ھادئبشكل كامل و

  صور ضمان التعرض الشخصي  : ثانیا

 أو، اتعرض مادیما أن یكون الإ: صورتینالصادر من البائع  ضمان التعرضیشمل 

  .اقانونی یكون أن

یعكر حیازة بائع وعن المادي یصدر فعل كل بھ یقصد :يالتعرض الماد -1

ھ المشتري بنزع ملكیة یھدد فی ،و ناقصةالمشتري في الإنتفاع بالمبیع بصورة كاملة أ

بدوره خذ التعرض المادي یأولى حق یدعیھ، البائع إیستند فیھ كونھ عملا لا المبیع منھ،

 .2و غیر مباشرأ ن یكون مباشرا،ما أصورتین إ

یترتب علیھا حرمان المشتري عمال مادیة محضة عند قیامھ بأمتعرضا یعتبر البائع 

إستمر البائع في حراثة و  كما لوو جزئیا، ین المبیعة حرمانا كلیا أنتفاع بالعمن الإ

 و حال دون قیام تابعي المشتري من قطف ثمار أرض التي باعھا للمشتري، إستغلال الأ

 ملتزامھ بضمان عدثل ھذا التصرف یعد مخلا لإفمعنھا،  و قطع الماءالبستان التي باعھا أ

  .3التعرض للمشتري

متناع عن القیام المادي التي تقتضي على البائع الإعمال التعرض ویدخل ضمن أ

لى فتح متجر جدید من ثم عمد بعد ذلك إذا قام التاجر ببیع محلھ التجاري، حالة ما إ ،بھا

 ن المنافسةذلك أ ،لتزامھ بالضمانبإخل یكون البائع ھنا قد ألى جانبھ، وع إنفس الن

التصرف یعد جائزا من غیر البائع،  ن مثل ھذاأ الصادرة منھ منافسة غیر مشروعة، غیر

                                                           
دراسة مقارنة  العیوب الخفیة،ق والاستحقاو ،الضمان في عقود البیع الكلاسیكیة ضمان التعرضمعزوز دلیلة - 1
  .14،ص 2014طروحة لنیل دكتوراه،جامعة مولود معمري تیزي وزو،الجزائر،أ

البیع، مكتبىة دار الأمل  عبد القادر العرعاري، الوجیز في النظریة العامة للعقود المسماة الكتاب الأول عقد 2 -
 .166ص ،2011لطباعة، الطبعة الثالثة، الرباط، المغرب، 

ءالأول، عقد نان سرحان، شرح أحكام العقود المسماة في قانون المعاملات المدنیة لدولة الإمارات العربیة، الجزدع - 3
  .205، ص2005لنشر، الطبعة الأولى، الأردن، لفقھ الإسلامي و بعض القوانین المدنیة، دار وائل البیع مع مقارنتھ بال
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عتبار أن الطرف الأجنبي غیر والمألوفة بین التجار بإالمشروعة سة المناففي حدود و

  .1لتعرضتجاه المشتري بعدم املزما إ

ند قیامھ بتصرف ع ،دیة غیر مباشرةاوقد یكون البائع متعرضا للمشتري بصفة م

مثال و ،ن مثل ھذا التصرف یعد عملا مادیا كونھ لیس طرفا فیھفإ قانوني لمشتري أخر،

ه بتسجیل خرى لمشتري ثاني الذي قام بدورعقار المبیع مرة أذلك تصرف البائع في ال

ن الغیر، یعتبر تعرض قانوني صادر من مثل ھذا التصرف عقده قبل المشتري الأول، فإ

ن المشتري الثاني في عرض شخصي صادر من البائع نفسھ، وأر تیعتبمن جھة أخرى  و

یعتبر أیضا من على المبیع و لھ أنشئ حقا للغیر،الذي بفعستمد حقھ من البائع تعرضھ إ

البائع ببیع براءة الإختراع مع قیام ادیة القائمة على تصرفات قانونیة، عمال المالأ

غلال على كل الإختراع ستن یكون الإ، إذ یستوي أستغلالھا بصفة مباشرةإستمراره في إ

ا مرة متى قام البائع ببیعھ یعد تعرضا مادیا مبني على سبب قانونيكما أو جزء منھ، 

  .2عتبر تعرضا مادیا محضاأخرى، أما إذا إستخدمھا بنفسھ إ

ا یدعي البائع حقا عندمقانونیا،  الشخصي التعرض یكون: التعرض القانوني -2

من ید المشتري بشكل  المبیعلى نزع یؤدي إ ،اصلیأو أ اعینی اسواء كان حقعلى المبیع، 

ستمده من عقد البیع ذاتھ، لى حق إإ یستندذا كان البائع فرق في ذلك إ لاوو جزئي، كلي أ

  .و لاحقا لھأانون وسواء كان سابقا لعقد البیع، و القأ

على  رتفاقن یدعي أن لھ حق إكأ ،لى حق سابق على عقد البیعفقد یستند البائع إ

رتفاق ظاھرا مع عدم علم ن یكون ھذا الإدون أ ،خر یملكھالعقار المبیع لمصلحة عقار أ

ثم ذا باع الشخص ملك غیره، إ دعاء لاحق لعقد البیعویكون الإ، 3عند البیعالمشتري بذلك 

بیھ كما لوباع الإبن مالا ورثھ عن أ ،سباب كسب الملكیةصبح مالك للمبیع بأي سبب من أأ

                                                           
التي تقع على الملكیة، البیع و  الوسیط في شرح القانون المدني، الجزءالرابع، العقودالسنھوري، أحمد عبد الرزاق  - 1

  .627، ص2013المقایضة، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الثالثة، بیروت، لبنان، 
ذكرة ولید تركي، ضمان التعرض والإستحقاق في عقدي البیع والإیجار طبقا لأحكام القانون المدني الجزائري، م - 2

  .43، ص 2011لنیل شھادة الماجستیر، تخصص قانون خاص، جامعة باجي المختار، عنابة، 
، المقایضة دراسة مقارنة في القوانین العربیةشرح القانون المدني عقد البیع و محمد صبري السعدي، الواضح في - 3

  .307ص ،  2012،، عین ملیلة )ط.د(دار الھدى، 
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ن اره مالكا لھ فإعتببإ ،ستحقاق المبیعد ذلك دعوى على المشتري یطالبھ بإثم رفع بع

  .1التمسك بھذه الملكیة في مواجھة المشتري لا یجوز للبائعتقبل و دعواه لا

  الشخصيتعرضھ تزام البائع بضمان ص إلخصائ: الفرع الثاني

ئص تمییزه عن غیره من لتزام البائع بضمان التعرض الشخصي بعدة خصایتصف إ

بالإضافة ، )ثانیا(لتزام غیر قابل لتجزئةوكذا إ، )ولاأ(لتزاما سلبیاإعتباره بإلتزامات، الإ

  .)ثالثا(لتزام مؤبدإ إلى أنھ

    لتزام سلبي إ: ولاأ

ن یعكر بموجب ھذا الضمان أن یمتنع عن كل عمل من شأنھ ألتزام البائع یمتاز إ

لتزام البائع إالما أن محل وجزئیا، طمبیع والإنتفاع بھ كلیا أعلى المشتري صفو حیازتھ لل

یحول دون إنتفاع تعرضھ الشخصي ھو الإمتناع عن كل عمل مادي أو قانوني بضمان 

المدعى بھ من البائع حقا  ن یكون الحقیستوي في ذلك أدئا، ونتفاعا ھاالمشتري بالمبیع إ

ھ حق ن لبملكیتھ للعین المبیعة بشكل كلي أو جزئي وأدعاء البائع شخصیا أو عینیا، كإ

ن المشتري ي عمل یترتب علیھ حرمافأ ،الإنتفاعفرع عن حق الملكیة كحق الإرتفاق ومت

یستوجب البائع و على المبیع یعد تعرضا من طرف كتسبھالتمتع بالحق الذي إ من

  .2ضمانھ

  لتزام غیر قابل لتجزئة إ: ثانیا

 متناع عن عملن تعرضھ الشخصي إلتزاما بالإالبائع بضمالتزام إذا كان جوھر إ

واجب زام لتتھ للإنقسام أو التجزئة، وعلیھ یكون یكون الإفإنھ من غیر المتصور قابلی

غیر و الحیازة إما أن تكون ھادئة أف ،نقسامالتنفیذ بصورة كاملة وإن كان المبیع قابلا للإ

نھ أن یجعل حیازتھ غیر ع من شألو في جزء من المبیي تعرض للمشتري ووأ ،ھادئة

للمشتري في حالة قیام البائع ن الحیازة الھادئة تحققت یمكن القول ألا بالتالي ھادئة، و

                                                           
  .307ص  ،سابق محمد صبري السعدي، مرجع - 1
طروحة لنیل شھادة دراسة مقارنة، أ، ضمان التعرض و الاستحقاق في عقد البیع، أحمد ھزیم ربحي محمد - 2

  .33ص ،2007الماجیستر،جامعة النجاح، نابلس، فلسطین، 
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إطار الإلتزام البائع في وأن  ،خرىفي جزء منھ دون بقیة الأجزاء الأ لتزامبتنفیذ الإ

ق بتعرض البائع قازة لاتتحالحیف ،و لاینفذهبالإمتناع عن عمل إما أن ینفذ إلتزامھ كاملا أ

نقسام غیر قابل للإیكون ثر من شخص واحد فإنھ كللمشتري، كما لو تعلق الإلتزام بذمة أ

ثر من ھناك أك ذا كانفإ ،لتزام كلھرض ومدینا بالإزما بعدم التعویبقى كل واحد منھم مل

بل  ،جزء من المبیع ن یتعرض للمشتري ولو فيلایجوز لواحد منھم أد مبیع الواحبائع لل

  . 1یبقى كل واحد منھم ملزما بضمان التعرض الشخصي للمبیع كلھ لا بقدر حصتھ

یقبل التجزئة فإنھ إلتزام لا ینتقل  ئع بضمان تعرضھ الشخصي لاتزام الباإلأن مادام 

ى ینتقل من المورث إل لاالتركة ونما یبقى في ، وإ2الخلف الخاص للبائعى الخلف العام وإل

ھا أوصى بنفس العقار إلى شخص بعد ،ائع ببیع عقار إلى شخص مان یقوم البكأ ،الوارث

ھذه الحالة  ي، فيبادر الموصى لھ بتسجیل الوصیة قبل المشترو ،المشتريأخر غیر 

الأخیر یعد خلفا خاصا للبائع، ن ھذا عتبار أللمشتري أن یرجع على الموصى لھ بإلایمكن 

 .3قیمة الضمان منھا دسیترما یرجع على تركة البائع ووإن

و  ،تري مامشكأن یقدم البائع على بیع العقار ل  ن،لى دائنیلا ینتقل الإلتزام بالضمان إ

 ،سترداد دینھ من البائعلم یقم بتسجیل المبیع وسارع دائن البائع بالتنفیذ على العقار وإ

 .4سترداده للمبیع یجوز للمشتري أن یحتج على الدائن في إفلا

  لتزام مؤبدإ: ثالثا

تزام البائع بضمان تعرضھ الشخصي أنھ إلتزام أبدي لایجوز البائع لصل إفي الأ

  ،سنة 15نقضت مدة التقادم القانونیة بمضي ولو إ ،طال الزمن عتراض للمشتري مھماالإ

  

                                                           

.634ص ،مرجع سابق  ،عبد الرزاق احمد السنھوري - 1  
صي كان سلفھ دائنا بھ خر علیھ أو حق شخ، أو حق عیني أالشيءالخلف العام ھو كل من یتلقى من السلف ملكیة  -2

مشتري یعد خلفا للبائع بالنسبة لشيء الذي اشتراه، أما الخلف الخاص  فھو كل من یخلف الشخص في من قبل، فال
  .حقوقھ

  .32ص ، مرجع سابق، حمد ھزیم ربحيمحمد أ - 3
، مكتبة الوفاء القانونیة ،حكام القضاءأأراء الفقھاء ووء على ضحكام عقد البیع تناغو، شرح أ سمیر عبد السید - 4

  .263،264، ص 2009 ،مصر ،سكندریة، الإولىالطبعة الأ
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  .1كتسبھا بموجب عقد البیعي في الحقوق التي إفالبائع لایجوز لھ منازعة المشتر

دم عتبار تملك البائع للمبیع بالتقاف الفقھ في ھذه المسألة حول مدى إختلولقد إ

القضاء الفرنسي والمصري لى موقف كل من إ تعرضا؟ لذا سنتطرق في ھذا الشأن

   .الجزائريو

ھ الشخصي إلتزام لتزام البائع بضمان تعرضإن ذھب القضاء الفرنسي إلى القول بأ

بائع للمبیع یعد مانعا لھ من ضمان ال":نرنسیة بأحیث قضت محكمة النقض الفمؤبد، 

یستمر حائزا بیع و یم الملن البائع لم یقم بتسلكیتھ بالتقادم مھما طالت مدتھ وأكتساب مإ

منھ یبقى البائع ملتزم ، و2"بالتقادمن یدعي في مواجھة المشتري بتملكھ لھ لایجوز لھ أ

عن منازعة المشتري في الحق یمتنع طالت مدة وضع الید على المبیع، و بالضمان مھما

  .للمبیع نقضت مدة التقادم القانونیة ن إالذي إستمده من عقد البیع وإ

یع لایعد حائز بحیازة المبن البائع الذي یحتفظ أ سساعلى أ ولقد إنتقد ھذا القرار

 .3تملكھاانھ حیازة العین المبیعة لنفسھ ومكبإلحساب المشتري و

ى عكس ماقضت بھ محكمة النقض قضاء محكمة النقض المصریة إلویسیر 

ساس التشریعي لتملك بالتقادم الطویل ھو متى كان الأ":الفرنسیة حیث جاء في قرارھا

ن لتملك لدى وضع الید كان القول بأ قرینة قانونیة قاطعة على توافر سبب مشروع

لید علیھ لمدة طویلة بعد بیعھ وإنتقال ملكیتھ یوضع اتساب ملكیة العقار تمسك البائع بإك

كان ھذا  -واجب الضمان علیھ قانوناي یعتبر من جانبھ تعرضا لایتفق ولى المشترإ

لم قام قضاءه على ھذا الأساس الخاطئ وان الحكم قد ألما كوالقول مخالفا لقانون 

و لم یستوف الشروط القانونیة ى أستوفإالحالة  یتعرض لبحث ھل وضع الید في ھذه 

  .4"التي تجعلھ سببا لتملك لما كان ذلك یتعین نقض ھذا الحكم

                                                           
  .130صمحمد حسنین، مرجع سابق،  - 1
المقایضة دراسة مقارنة  في القانونین المصري و العقود المسماة في عقدي البیع و شرح ،و السعودرمضان محمد أب - 2

  .332الدار الجامعیة، ص، اللبناني
  .17ص كنزة مستوي، مرجع سابق،  - 3
  .333، ص محمد أبو سعود، مرجع سابق رمضان - 4
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یظل قائما منھ التعرض الصادر لتزام البائع بضمان یتضح من خلال ھذا الحكم أن إ 

الطویل، ھي مدة التقادم سنة من وقت البیع و 15و بعد مضي ول ،مدمھما طال الأ

خیر ملكیة ع بضمان التعرض متى إكتسب ھذا الأفالمشتري لایجوز لھ الرجوع على البائ

  .1المبیع بالتقادم المكسب

خلافا للقانون المدني الجزائري فإنھ لا وجود لأي نص صریح  حول ھذه المسألة، 

ن نجد أ 826.827.828نا نصوص المواد ستقرائبإبالرجوع إلى القواعد العامة ولكن 

سباب كسب المشرع الفرنسي وجعل التقادم المكسب سببا من أ المشرع الجزائري قد سایر

 5242تنص المادة و  ،الحیازة القانونیةالقانون المدني متى توفرت شروط  الملكیة لسریان

ممن كان الحیازة سترداد إ دعوى الحیازة فیما عدا دعوىیجوز رفع " :إ على أنھ.م.إ.ق

علنیة و حق عیني عقاري وكانت حیازتھ ھادئة وحائزا بنفسھ أو بواسطة غیره لعقار أ

  ."مستمرة و

ن قانون في العقارات الممسوحة بالتقادم فإكتساب الحق العیني مدى إ أما فیما یخص

  .3التسجیل العقاري لم ینص علیھا 

  تزام البائع بضمان التعرض الشخصيلشروط إ: الفرع الثالث

متى توفرت فیھ مجموعة من  لاإلتزامھ بالضمان لإ لایعتبر فعل البائع تعرضا منشأ

لى حرمان أن یؤدي تعرض البائع إ،)اولا(ن یقع التعرض فعلالذا وجب علیھ أالشروط، 

  .)ثالثا(یكون التعرض غیر مشروعوأن ، )ثانیا(جزئیاوالانتفاع بالمبیع كلیا أ المشتري من

  

  

  
                                                           

سباب كسب الملكیة، یقترن بالحیازة، یكتسب بموجبھ الحائز حقوق عینیة لإستمرار یعتبر التقادم المكسب سببا من أ - 1
  .حیازتھ مدة سنة كاملة دون انقطاع

، 21العدد ر .الاداریة، ججراءات المدنیة و، المتضمن قانون الا2008فبرایر  25المؤرخ في  09-08القانون رقم  - 2
  .2008 أفریل 23الصادر بتاریخ 

   .سیس السجل العقاريالمتعلق بمسح الاراضي  العام وتأ،12/11/1975المؤرخ في 74- 75الامر  - 3
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  ن یقع التعرض فعلاأ :ولاأ

كما  ،التعرض ملتزام البائع بضمان عدحتمال وقوع الفعل لقیام إیكفي مجرد إلا

ن البائع لم یقم بتنفیذ فإن ھذا التھدید غیر كافي طالما أھدد البائع المشتري بالتعرض لھ، لو

  .1نتفاع بالمبیعصفو حیازتھ للإلا للمشتري بتعكیروعده بالتعرض فع

ل الثاني بتسجیي قام مشترم عقد بیع عقاره للمرة الثانیة وبراذا أقدم البائع على إفإ

لم إلى المشتري الثاني دون الأول و نتقلت بذلك الملكیةعقد بیعھ قبل المشتري الأول وإ

یحق لھذا  الأول، فلامشتري ع ملكیة العقار من ید الجراء لنزیتخذ المشتري الثاني أي إ

رة حتجاج على البائع بضمان التعرض الصادر عن فعلھ الشخصي ببیع العقار مالإالأخیر

  .2جراءات ولو قام بتسجیل عقدهي إأ ن المشتري الثاني لم یباشرأخرى مادام أ

  و جزئیاأن یؤدي تعرض البائع إلى حرمان المشتري من الإنتفاع بالمبیع كلیا أ :ثانیا

اع المشتري بالمبیع بصفة تامة تفنالذي وقع فعلا من شأنھ أن یعیق إإن التعرض 

یكون التعرض الشخصي مبني على سبب مادي  نناقصة، ویستوي في ذلك أأو بالضمان 

من الانتفاع بالمبیع وحیازتھ،  لتزام البائع ھو تمكین المشتريفالأصل في إ ،و قانونيأ

، وكان البائع سببا في ذلك لمشتري بالمبیعن یحول دون انتفاع اأنھ أكل فعل من شومنع 

یجار معھ د إلى عقذلك إن یستعمل البائع المحل المبیع مستندا في ، كألتزامھإعتبر مخلا لإ

   .3ن تصرف البائع یعد تعرضا شخصیا للمشتري في المبیعقبل تملك المبیع فإ

  ن یكون التعرض غیر مشروع أ: ثالثا

من القانون أو   إذا كان یستند إلى الحق الذي إستمدهلبائع متعرضا للمشتري یعتبرا لا

 ،یلتزم البائع بضمانھ لاو ،مشروعاالحق یعتبر إستعمالھ لذلك أن  أو ،بمقتضى العقد

طالبة المشتري بدفع الثمن لتعارض بین ضمان البائع لتعرض، وموبالتالي فلا وجود 

                                                           
، الجزائر، تیزي وزو لوجیز في عقد البیع دراسة مقارنة، دار الامل للطباعة والنشر، ازاھیة حوریة سي یوسف، - 1

  .180ص ، 2008
  .37ص أحمد ھزیم ربحي، مرجع سابق،  محمد  - 2
  .37ص  ،مرجع نفسھ - 3



الضمانات العامة كآلیة لحمایة الملكیة العقاریة الخاصة    الفصل الاول                         
 

17 
 

بحق الإنتفاع بالعقار لمدة حتفاظ  لنفسھ كذلك الحال إذا إشترط البائع في عقد البیع الإو

، ولا یوجب یعد تعرضا للمشتريوتم الإتفاق على ذلك فإن مثل ھذا الإتفاق لا معینة، 

  .1ستعمالھ لھذا الحقالبائع ضمانھ شرط ألا یتعسف في إ

  تعرض الشخصي المترتبة عن ال ثارالأ: الفرع الرابع

ع للقواعد تعرضھ الشخصي للمشتري یخضتزامھ بضمان بإلخلال البائع إن جزاء إ

التنفیذ  أو ،)أولا(في المطالبة في التنفیذ العیني بحیث یكون للمشتري الحقالعامة، 

  .)ثالثا(أو الفسخ ،)ثانیا(بمقابل

  التنفیذ العیني:أولا

زالة كل عمال مادیة محضة بإن التنفیذ العیني إذا كان تعرض البائع قائم على أیكوو 

طلب طرده منھ علاوة على تعویض البائع یده على العقار المبیع وذا وضع فإ، ما وقع منھ

  .حدثھ تعرض البائع من ضررعما أ المشتري

  التنفیذ بمقابل :ثانیا

بادر ھذا شتري ثان وخرى لموقام البائع ببیع العقار مرة أذا كان التعرض قانونیا إ 

یرجع ، وولعلى المشتري الأیر بتسجیل العقار فلا یحق تقدیم المشتري الثاني خالأ

  .ستمد حقھ من البائعھ لأن الغیر إبالتعویض الصادر من المشتري الثاني في ھذه الحالة

  الفسخ:ثالثا

یخضع لسلطة  في ھذه الحالةالفسخ فسخ عقد البیع، وب یجوز للمشتري أن یطل 

  .2ى جسامة التعرض ر إلالتقدیریة للقاضي بالنظ

 

 

                                                           
  .78،79، صمرجع سابق معزوز، دلیلة - 1
  .314ص  ،مرجع سابق ،محمد صبري السعدي - 2



الضمانات العامة كآلیة لحمایة الملكیة العقاریة الخاصة    الفصل الاول                         
 

18 
 

البائع بضمان التعرض الصادر من الغیرإلتزام : المطلب الثاني  

ن یضمن عدم تعرض الغیر م التعرض الشخصي أدلتزامھ بعجانب إلى یلتزم البائع إ

ن بحیث لا یكفي أ ،لتزام بعملإ 1رلتزام بضمان التعرض الصادر من الغیوالإللمشتري 

كما لا   ،ن یكون ملزما بتحقیق نتیجة، بل ینبغي أیبذل البائع جھده في دفع ھذا التعرض

  .2ا كان التعرض قانونیا ع ضامنا لتعرض الصادر من الغیر إلا إذیعد البائ

مفھوم  :صادر من الغیر التطرق الى ما یليیستلزم الحدیث عن ضمان التعرض ال

و  ،)الفرع الثاني(، ثم ذكر خصائصھ )ولالأ الفرع(ضمان التعرض الصادر من الغیر

ثار ضمان و أخیرا الأ ،)الفرع الثالث(كذا شروط تعرض الغیر التي یلتزم البائع بضمانھا 

  ).الفرع الرابع(التعرض الصادر من الغیر

  مفھوم ضمان التعرض الصادر من الغیر : ولالفرع الأ

اه المشتري عدم تعرض الغیر لھ، وذلك بدفع كل تعرض صادر تجیضمن البائع إ

عریف ضمان التعرض عائھ حق على المبیع، لذا سنقوم بتند في إدمن طرف أجنبي، یست

  .الصادرمن الغیر

  ن الغیر تعریف ضمان التعرض الصادر م: ولاأ

من  1626ورد تعریف ضمان التعرض الصادر من الغیر، في كل من المادة 

المادة نص من القانون المدني المصري، المقابلة ل 439المادة القانون المدني الفرنسي، و

ق یكون لھ وقت البیع حو من فعل الغیر أ".....:التي تنص على ما یليج، و.م.ق 371

حق ذلك الغیر یكون  البائع مطالبا بالضمان ولو كان على المبیع یعارض بھ المشتري و

متناع عن فالبائع  لا یلتزم بالإ". لیھ ھذا الحق من البائع نفسھقد ثبت بعد البیع وقد وكل إ

ذا كان بضمان التعرض الصادر من الغیر، فإما خصي فقط، بل یكون ملزتعرضھ الش

لتزامھ ام البائع بضمانھ لتعرضھ الشخصي إلتزام بالإمتناع عن عمل، فإن إلتزمضمون إ

                                                           
  .طرفا في عقد البیع، یدعي حقا على المبیع الذي وقع في حیازة المشتري الغیر ھو كل شخص لیس  - 1
الایجار، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة  التامینمحمد حسن قاسم،العقود المسماة، البیع،  - 2

  .318ص ،2013الثانیة،بیروت، لبنان،
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ھ للمسؤولیة التي تقع على عاتقھ أثناء ذلك التعرض، ھو تحملبضمان تعرض الغیر 

  .1تعرض الغیر عن المشتريلتزام بھذا الضمان ھو دفع بإعتبار أن محل الإ

یكون ملزما  لشخصي، الذيعلى خلاف ماھو الحال علیھ بالنسبة لتعرض البائع ا

ئع لایضمن تعرض الصادر ن البامبني على سبب مادي أو قانوني، فإكان  بضمانھ سواء

  .2منھ و جزءع أنصب فعل الغیر على كل المبیمن الغیر إلا إذا كان تعرضا قانونیا، سواء إ

  لتزام البائع بضمان التعرض الصادر من الغیرخصائص إ: الثاني الفرع

،  بمجموعة من الخصائص لتزام البائع بضمان التعرض الصادر من الغیریتصف إ

لتزام إو ،)اولا( تزام بتحقیق نتیجةزامھ بضمان التعرض الشخصي، فھو إللتتمیزه عن إ

   ).ثانیا(نقساملایقبل الإ

  لتزام بتحقیق نتیجة إ: ولاأ

تزاما  بالإمتناع عن كل عمل من تزام البائع بضمان تعرضھ الشخصي إللذا كان إإ

فإن إلتزامھ و جزئیا، نھ أن یؤدي إلى حرمان المشتري من الإنتفاع بالمبیع كلیا أشأ

من التعرض للمشتري مھما كانت  لتزاما بتحقیق نتیجة، بمنع الغیربضمان تعرض الغیر إ

  .یحمي بھا البائع المشتريالوسائل القانونیة التي 

عتبار أن إلتزامھ بإ لتزم البائع برد ھذا التعرض،إفإذا تعرض الغیر للمشتري، 

رد تعرض الغیر بطریقة مشروعة، وأن  تزاما بتحقیق نتیجة، ومحاولتة الجادة فيبالدفع إل

  .3دعاء البائع ببذل جھده في دفع التعرض ولم ینجح غیر كافإ

  

  

                                                           
  .96، مرجع سابق، ص تركي ولید - 1
عمال قضائیة مقارنة بنصوص للمطالعة، أ قانونیة و لویا، المنتقى في عقد البیع دراسة فقھیة،لحسن بن شیخ اث م - 2

  .390، ص 2000تطبیقیة، دار ھومة لنشر، الطبعة الثانیة، بوزریعة، الجزائر، 
الدكتوراه، زاھیة ربیع، فاعلیة الضمان لحمایة المشتري في ضوء القانون المدني الجزائري، أطروحة لنیل شھادة  - 3

  .43،ص09/2017/ 24تخصص قانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،
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  لایقبل الانقساملتزام إ: نیاثا

لو كان ر من الغیر غیر قابل للإنقسام، وعرض الصادلتزام البائع بضمان التإن إ

ن الغیر عن المشتري لایكون جزئي، فإما أع بدفعھ لتعرض فالبائلتزاما بتحقیق نتیجة، إ

یستطع  لمقد نفذ إلتزامھ عینیا للمشتري، فإن یكون جعل الغیر یكف عن تعرضھ كاملا، وی

ذا تعدد البائعون للعین تزامھ بالضمان، وإستحق الغیر المبیع جزئیا، فإلخلا لإعتبر مإ

 د التعرض عن ستحقاقھ لجزء من المبیع، كان جمیعھم ملزمین برالمبیعة، وإدعى الغیر إ

ستحقاق جزء من المبیع للغیر، یعطي للمشتري الحق في مطالبة المبیع كلھ، ذلك أن إ

  .1البائعین بالضمان

  شروط التعرض الصادر من الغیر الذي یلتزم البائع بضمانھ : الفرع الثالث

لابد من توفر شروط معینة،  لصادر من الغیر،التحقق مسؤولیة البائع عن التعرض 

ن ، وأ)ولاأ(ن یقع التعرض فعلاھي أج، و.م.ق 371ا من نص المادة ستخلاصھیمكن إ

المبیع ثابتا لھ وقت ى الذي یدعیھ الغیر علن یكون الحق ، وأ)ثانیا(یكون التعرض قانونیا

   . )ثالثا(یھ بعد البیع بفعل البائعو آل إلالبیع أ

  ن یقع التعرض فعلاأ: أولا

بحقوق  ما یخلب ذا كان التعرض قد وقع فعلا،لایضمن البائع تعرض الغیر، إلا إ

تبر تعرضا یعالبائع بالضمان، كما لا  حتمال وقوعھ مطالبةالمشتري، فلا یكفي  مجرد إ

ستفادة من حقھ وطلب فعلیا وجود رھن على العقار المبیع، إذ یحتمل ألا یلجأ الدائن إلى الإ

بالتالي لا یحق للمشتري في رد الدین، وبیع، ویقوم البائع بشطب الرھن و التنفیذ على الم

  .ھذه الحالة مطالبة البائع بالضمان

لال الحال إیجابي أدى إلى إخ موقفتخذ المتعرض فالتعرض لا یكون حالا إلا إذا إ

  .2نتفاع بالمبیعبالإ
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  .322،323محمد حسن قاسم، مرجع سابق، ص  - 2



الضمانات العامة كآلیة لحمایة الملكیة العقاریة الخاصة    الفصل الاول                         
 

21 
 

یدعیھ المشتري، فقد تكون ختلاف الحق الذي ختلف الدعوى التي یرفعھا الغیر بإتو

تحقاق سو دعوى الإ، أب بموجبھا المشتري بكل المبیعستحقاق الكلي، یطالدعوى الإ

و دعوى رھن یطالب فیھا أخر، الأمنھ دون جزء الجزئي، یطالب فیھا بملكیة المبیع في 

في ون التعرض یجار، كما قد یكو دعوى إرتفاق، أو إمضمون برھن على المبیع، أبدین 

د البیع، فیدفع الغیر طالبھ المشتري بھ بعشكل دفع لا دعوى ، إذا كان المبیع في ید الغیر و

  .1دعاه على المبیعدعوى ھذا الأخیر بالحق الذي إ

  یكون التعرض قانونیا  نأ: ثانیا

من تعرضھ الشخصي سواء كان مادي أو قانوني، أما البائع یض سبق القول أن

لى حق یدعیھ إلا إذا كان قانونیا یستند فیھ إالتعرض الصادر من الغیر فلا یضمنھ البائع 

  .الغیر على المبیع

متى كان مبني على سبب ادر من الغیر ي تعرض صلایضمن البائع للمشتري أ

غتصابھ للعین المبیعة، ومن ثم الغیر المبیع من ید المشتري عنوة، أو إ ن ینتزعمادي، كأ

كما المختلفة التي كفلھا القانون لھ، یقع على المشتري عبئ دفعھ بكل الوسائل الحمایة 

ذا كان التعرض المادي ادي الذي یحصل بعد التسلیم، أما إلایضمن البائع التعرض الم

ذا لم یقم بدفع م، فإلتزامھ بالتسلیبموجب إ ان على البائع دفعھالتسلیم ك صدر من الغیر قبل

  .2لتزامھ بالتسلیمھذا التعرض إعتبر مخلا لإ

طالما  حیازة، دعوى منع التعرض،سترداد الیحق للمشتري مواجھة الغیر بدعوى إو

  .3ى حق قانونيأن الغیر لایستند إل

ن كأحق شخصي، یني، أو المبیع حق ععیھ الغیر على دوقد یكون الحق الذي ی

ما قد یكون حقا عینیا، جار للعین المبیعة، كنھ صاحب حق الإیشخصیا، بأ ایدعي الغیر حق

                                                           
نبیل ابراھیم سعد، العقود المسماة، البیع، الجزء الاول، النھضة العربیة لطباعة والنشر، الطبعة الاولى، بیروت،  - 1

  . 357.356، ص1997لبنان، 
ر ور العمروسي، العقود الواردة على الملكیة في القانون المدني، البیع، المقایضة، الھبة، الطبعة الاولى، دار الفكأن - 2
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أو رھن قضائي، أو  عي أنھ المالك الحقیقي لكل المبیع أو بعضھ، وأن لھ حق إنتفاعدبأن ی

  .1رتفاق الظاھریضمن الإ أن البائع لا حق إرتفاق، إلا

  لیھ بعد البیع بفعل البائع و آل إیدعیھ الغیر ثابتا وقت البیع ان یكون الحق الذي أ: ثالثا

یكون حق ن ان التعرض الصادر من الغیر، یجب أضملتزام البائع بحتى یتحقق إ

د وقوع  البیع من لیھ بعن یكون قد آل إت حصول البیع، أو أوقالغیر ثابتا على المبیع 

ن یكون البائع مطالبا أو أ:".......ج.م.ق371المادة  ھو ما نصت علیھالبائع نفسھ، و

. "یھ ھذا الحق من البائع نفسھالغیر قد ثبت بعد البیع أو آل إل لو كان حقو بالضمان

لاحقا  أو ،ن الحق الذي یدعیھ الغیر سابقاذا كادراسة ھذا الشرط التمییز بین ما إوتتطلب 

  .على البیع

  على عقد البیع اسابقذا كان الحق الذي یدعیھ الغیر إ-1

وأثبت إدعائھ، إعتبر ذلك تعرضا قانونیا یدعي حقا سابقا على المبیع ذا كان الغیر إ

نشائھ، كما لو سواء كان بفعلھ أو لادخل لھ في إ ل البائع عنھ،یسأیا كان سبب الحق وأ

یلتزم ، فالبائع لا 2نتھت مدة التقادم المكسب قبل انعقاد البیعإیده علیھ و وضع الغیر

ر بعد البیع، فلا یجا، ولكن صدر الإجرا للعین المبیعةنھ مستاإذا إدعى الغیر أ بالضمان

  .3ن یحتج بھذا الحق على المشتريیحق للمستاجر أ

  للبیع اذا كان الحق الذي یدعیھ الغیر لاحقإ -2

بفعل البائع نفسھ، فاللمشتري الحق في  لا بعد البیعحقھ إلم یكتسب رض تعإذا كان الم

یستوجب علیھ ھذا الحق للمعترض، فذا كان ھذا الأخیر ھو من منح إ الرجوع على البائع

، سبق تسجیل عقده قبل ثان للمشتري  ذا باع العقار مرة ثانیةمثال ذلك إالضمان، و

مع ذلك یكون جیل، وسبقیة في التسالأ أطبقا لمبدالأول، كان لھ حق تملك  العقار  المشتري

                                                           
یفترض في حق الارتفاق ان البائع قد اشترط عدم الضمان، اذا كان ھذا الحق ظاھرا  و و:"ج.م.ق 377/2المادة  - 1

  ."كان البائع قد اعلم بھ المشتري
  .200، مرجع سابق، صسي یوسف زاھیة حوریة - 2
  .358جع سابق، ص سعد ابراھیم، مرنبیل  - 3



الضمانات العامة كآلیة لحمایة الملكیة العقاریة الخاصة    الفصل الاول                         
 

23 
 

حق ول، لا الأول بموجب عقد البیع لأاه المشتري تجا عن الضمان إیكون البائع مسؤولا

  .1من البائع نفسھ هستمدالمشتري الثاني الذي إ

عى بملكیة المبیع بعدھا إدلكیة العقار بالتقادم، وكتسب الغیر مذا إكذلك في حالة ما إ

العقار بالتقادم من قبل ن اكتساب لأ ھذا التعرضي، فالبائع لایضمن في مواجھة المشتر

ذ تكمال ھذا التقادم راجع لتھاون وتقصیر المشتري، إسالغیر نشأ بعد البیع، وأن سبب إ

المتبقیة غیر كافیة ذ كانت المدة ، إلا إقطع التقادمخیر أن یقوم بكان ینبغي على ھذا الأ

  .2ائع في ھذه الحالةكان للمعترض الحق في الرجوع على الب لقطع التقادم

  من الغیر  رار ضمان التعرض الصادأث:  الفرع الرابع

تجاه قامت مسؤولیة البائع إفرت شروط التعرض الصادر من الغیر، متى تو

ذلك یكون قد نفذ  ذا نجح فيبوقف تعرض الغیر، فإیذ إلتزامھ فبتنویصبح مدینا المشتري 

أما إذا فشل في تنفیذ إلتزامھ عینا، ونجح الغیر فیما یدعیھ  بضمان التعرض عینیا،إلتزامھ 

ي عما مشترجب علیھ تعویض المن ثم وولبائع  مخلا لإلتزامھ بالضمان، عتبر امن حق، إ

  بالتنفیذ بطریق التعویض،ھو مایعرف لحقھ من ضرر نتیجة إستحقاق الغیر للمبیع، و

  .3صليالأیلجأ إلیھ البائع عند تعذره عن تنفیذ إلتزامھ 

ضمان (ذ بطریق التعویضثم التنفی ،)ولاأ(فیذ العینينلذا سنتناول في ھذ الفرع، الت

  ).ثانیا() ستحقاقالإ

  التنفیذ العیني : ولاأ

ان البائع مدینا للمشتري بتنفیذ تعرضا قانونیا، ككان التعرض الصادر من الغیر  ذاإ

للحدیث عن تنفیذ البائع دعاءه، وجعلھ یتنازل عن إفع تعرض الغیر ولتزامھ عینا، بدإ

لى حقوق المشتري عند حصول إ بضمان تعرض الغیر تنفیذا عینیا، التطرق لتزامھلإ

                                                           
  .201، مرجع سابق، ص سي یوسف زاھیة حوریة - 1
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ستحقاق توقي المشتري إر وتصالحھ معھ، وعتراف المشتري بحق الغیإوالتعرض، 

  .1المبیع

   حقوق المشتري عند حصول التعرض-1

خیر ضد دعوى، یرفعھا ھذا الأ لغیر في شكلغالبا مایكون التعرض الصادر من ا

ا المشتري على الغیر، لذا یجب ھدعوى یرفعأو  المشتري یطالب فیھا بحقھ على المبیع،

ن ما إذا أختلاف بإخطار البائع في كل الحالات، و تختلف حقوق المشتري على المشتري إ

  .2خطاره بالدعوى البائع بالدعوى الغیر، أو عدم إخطر قد أ

  ائع بدعوى الغیرخطار البحالة إ-ا

وجب علیھ في ھذه الحالة التدخل في  بدعوى الغیر،ع ائلباالمشتري خطرذا أإ

ذا رفعت على إ":ج التي جاء في نصھا.م.ق 1فقرة  372طبقا لنص المادة  الدعوى

حوال ووفقا لقانون اق المبیع كان على البائع حسب الأستحقالمشتري دعوى إ

في الخصومة إلى جانب المشتري وأن یحل محلھ ن یتدخل الإداریة أجراءات المدنیة والإ

 :وعلیھ فإن أمر الإخطار یأخذ إحتمالین ....".علم بھا البائع في الوقت المناسب إذا أ

تدخل البائع في دعوى الإستحقاق عدم ، )الاول الفرض(ستحقاقتدخل البائع في دعوى الإ

  ).الثاني الفرض( خطار المشتري لھرغم إ

  ستحقاق في دعوى الإ تدخل البائع: ولالأ الفرض

تزامھ خطار البائع بھا، لینفذ إلوجب علیھ إ إستحقاق على المشتريإذا رفعت دعوى 

ستحقاق أن للمشتري في دعوى الإ، ون إدعاءهیكف ع جعل الغیربالضمان تنفیذا عینیا، و

تدخلھ یكون واسطة عریضة التكلیف بالحضور، وب دخال البائع في الخصومةیطلب إ

  . یراقب البائع في دفاعھ ن یبقى في الدعوى و، أو أج.م.ق 199طبقا لنص المادة ا جبری
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المشتري إلى جانب البائع في الدعوى أو خرج منھا، حوال سواء بقي في كل الأو

  .لتزامھ عیناوجب علیھ أن یدفع تعرض الغیر لھ، فإذا نجح في ذلك یكون قد نفذ إ

، تزامة بالضمانلالمبیع كان البائع مخلا لإالغیر  ستحقإأما إذا فشل في ذلك و

  .1ستحقاق ویلتزم  بتعویض المشتريیصبح ضامنا للإو

  عدم تدخل البائع في دعوى الاستحقاق رغم اخطار المشتري لھ : الفرض الثاني

كان لم یتدخل في الدعوى، ، ولبائع في الوقت المناسبإذا أثبت المشتري إخطاره ل

ض الغیر، ثبت حقھ على المبیع، ذا نجح في دفع تعر، فإالدعوى وحدهلمشتري السیر في ل

ل رغم إخطاره إستحق ن لم یتدخفإ ،إنتھى التعرض وإنتھى معھ إلتزام البائع بالضمانو

ن ستحقاق، إلا إذا أثبت أى البائع بدعوى ضمان الإیرجع المشتري علو ،الغیر المبیع

ھو مانصت علیھ جسیم، وادر لصالح الغیر كان نتیجة خطا أو تدلیس أو خطأ الحكم الص

لصادر في الدعوى كان نتیجة ا حكملا إذا أثبت أن الإ:".....ج.م.ق 372صراحة المادة 

  ".و خطا جسیم صادر من المشتريأتدلیس 

أن  الحق إذا أخطر البائع ولم یتدخل جاز للمشتريأ الجزائري أن المشرعغیر 

ن ئذ یفقد حقھ في الضمان ولا یستطیع أدصالحتھ، عنمیعترف بحق الغیر على المبیع و

  .2یحتج بحسن النیة

  بدعوى الغیرخطار البائع عدم إ -ب

المشتري وحده وساربالدعوى في الوقت المناسب، خطار البائع إذا لم یقم المشتري بإ

ینتھي الحالة ینتھي التعرض و، ففي ھذه ذا نجح في رد دعوى المتعرضفإفي الدعوى 

ذا فشل في أما إ، للمشتري الرجوع على البائع بشيء حقلایولتزام البائع بالضمان، معھ إ

ما جاء في نص  ھذا، و3ستحقاقصادر من الغیر حكم لھذا الأخیر بالإدفع التعرض ال

لم یخطر المشتري البائع بدعوى الإستحقاق في الوقت ذا إ"......: ج.م.ق 372 المادة
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نھ یفقد  حقھ بالرجوع بالضمان، إف الشيء المقضي بھصدر حكم حائز لقوة المناسب و

  ."  ستحقاقالإلى رفض دعوى یؤدي إ ن التدخل في الدعوى كانإذا اثبت البائع أ

  :نھ یشترط لرفض دعوى الاستحقاق مایليیتضح من نص المادة  أ

خطاره البائع في الوقت المناسب بالدعوى المرفوعة ضده من طرف إھمال المشتري لإ -

  .الغیر

مر المقضي بھ، غیر قابل لطعن صدور حكم في دعوى الإستحقاق یحوز على قوة الأ -

  .فیھ

لتي كانت لدیھ حول بطلان دعوى الإستحقاق، وأنھ لو تدخل في دلة االبائع الأن یثبت أ -

  .لى رفضھاإ الدعوى لأدى ذلك

  المشتري بحق الغیر و تصالحھ معھ عتراف إ -2

لى جانب ن رفض البائع التدخل إتري عدم جدوى السیر في الدعوى، وأقد یرى المش

لغیر، دعاء الایملك الدفوع اللازمة لرد إھ ننتیجة على أ لحمایتھ رغم إخطاره المشتري

 ،نتظار صدور حكم نھائيإ یعترف بحقھ على المبیع دونجعل المشتري یتصالح معھ وب

خیر لم یكن على حق في الأن ھذا إذا أثبت أیمكن للمشتري أن یدفع دعوى الغیر  لكن

حكم ضده نتظر صدور الماكان لیحرمھ حقھ من الضمان لو إ ن البائعوأ دعواه،

ع كان لھ الحق في الرجوبالإستحقاق للغیر، أما إذا أقر المشتري بحق الغیر وتصالح معھ 

إلا إذا أثبت أن الغیر لم یكن محقا في دعواه وأن المشتري  ،بائع بدعوى الضمانعلى ال

من  373ورد في نص المادة وھذا ما ،تسرع إلى المصالحة معھ ولم یكن حسن النیة

عترف عن لو إالضمان ھو حق یتبت للمشتري ون الرجوع بإ:"القانون المدني الجزائري

بائع ن ینتظر حكما قضائیا متى اخطر الدون أحسن النیة بحق الغیر أو تصالحھ معھ 
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حل محلھ فیھا دون جدوى، كل ذلك مالم یثبت دعاه یبالدعوى في الوقت المناسب و

  .1"ن الغیر لم یكن على حق في دعواهالبائع أ

  ستحقاق المبیعتوقي المشتري إ-3

ي نزع الید عن الشيء عندما یتجنب المشتر:"ج على مایلي.م.ق 374تنص المادة 

بائع ان یتخلص خر، فعلى الأو بأداء شيء آ لنقودا و بعضھ بدفع مبلغ مناالمبیع كلھ أ

خر یرد للمشتري ما دفعھ من النقود أو قیمة ما أداه من شيء آ نمن نتائج الضمان بأ

الجزائري أجاز ن المشرع یتضح من خلال نص المادة أ ،"مع مصاریف الخصام

نظیر مقابل یدفعھ  النتازل عن حقھعلى ن یتفق معھ أ للمشتري متى ثبت حق الغیر

ھ لھ حتى یتوقى بذلك صدور ر یسلمع مبلغ من النقود، أو أداء شيء أخذلك بدفالمشتري و

  . ستحقاق ضدهحكم الإ

ن یقوم برد كل النقود التى دفعھا مع ئج الضمان، علیھ ألكي یتخلص البائع من نتاو

الحكم في دعوى ة، وكل ھذا قبل صدور الخصام دون الفوائد القانونیمصاریف 

  .2الاستحقاق

  التنفیذ بطریق التعویض: ثانیا

دفع ضمان لتزامھ بتنفیذ إالبائع عن  لغیر في تعرضھ للمشتري، وعجزمتى نجح ا

بائع مسؤولا ، كان الثبت لھ ذلك وأن الغیر إستحق المبیع كلھ أو بعضھ و ،تعرض عیناال

عن طریق  في ھذه الحالة لتزامھ بالضمانالبائع لإتنفیذ یكون عن ھذا الإستحقاق، و

  .3التعویض

                                                           
خصص القانون الخاص ت ستحقاق في عقد البیع، مذكرة لنیل شھادة الماستر،الا، ضمان التعرض وسمیر العایب - 1

  .39، ص 2017.2016بجایة، جامعة عبد الرحمان،  العلوم السیاسیة،كلیة الحقوق والشامل، 
  .340السعدي، مرجع سابق، ص صبري محمد  - 2
  .331محمد حسن قاسم، مرجع سابق، ص  - 3
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نتفاع فإذا كان ضمان التعرض یقصد بھ إلتزام البائع بصد كل ما من شأنھ أن یعیق إ

لى یراد بھ ضمان البائع إنتقال حقھ إ 1ستحقاق، فإن ضمان الإئ للمشتري بالمبیعالھاد

یر على المبیع كان متى ثبت حق الغالغیر، ومنتقصا، خالیا من إدعاء المشتري كاملا غیر 

، وعلیھ تعویض المشتري عما لحقھ من ضرر بفعلھلتزامھ بالضمان، والبائع مخلا لإ

  .2سنعرض حالات الإستحقاق 

 ستحقاق الكلي للمبیعحالة الإ -1

نزع المبیع من ید :"375ة ادلمص ان سبح للمبیعستحقاق الكلي یقصد بالإ

متى كان الحكم صادرا  الاستحقاق زمھ بترك المبیع لمدعيیلبمقتضى حكم المشتري 

خطر المشتري بالدعوى في الوقت الملائم فلم كان البائع قد أ وأفي مواجھة البائع 

ا جسیما كان ھو السبب في و خطإرتكب غشا أن المشتري قد م یثبت أیتدخل فیھا مال

ستحقاق الكلي محقق  بترك فإذا كان أصل الإ، "ستحقاق المبیع للغیرالحكم بإ

ن ھناك حالات لمدعي الإستحقاق، إلا ألحكم قضائي المشتري للمبیع بصدور 

  :مثلة على ذلكمن الأ تثبت دون صدور حكم بالإستحقاق،  قاق الكليستحلإ

ن سبق تسجیل خرى لمشتر ثابیع عقار لمشتر ثان ثم بیعھ مرة أحالة قیام البائع ب -

 .ولعقده قبل المشتري الأ

نتظار المشتري بحسن نیة للمدعي بحقھ، أو تصالحھ معھ، دون إ ترافحالة إع -

  .3ج.م.ق 373صدور حكم قضائي وفقا لما جاء في نص المادة 

  :ج یرجع المشتري على البائع بعناصر التعویض التالیة.م.ق 375حكام المادة طبقا لأو

 

 

                                                           
 د بھ ماوالدرك لغة ھواللحاق، أما إصطلاحا فیرا) ضمان العھد(أو ) بضمان الدرك(یطلق على ضمان الإستحقاق  - 1

  .مایحلق حقوق الغیریلحق المبیع، أي مایتبع و
  .265عدنان سرحان، مرجع سابق، ص  - 2
  .139، مرجع سابق، ص تركي ولید - 3
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 قیمة المبیع وقت نزع الید  - أ

ن أفاللمشتري  عن المبیع  حالة نزع الید الكليفي :"ج.م.ق 375/1مادة تنص ال

ائع برده، ھو قیمة ول مایلتزم البإن أ، ....."یطلب من البائع قیمة المبیع وقت نزع الید

ستحقاق سواء كانت ، فالعبرة بالقیمة وقت الإدون الفوائد القانونیة  ستحقاقالمبیع وقت الإ

المشتري من زیادة  ذلك یستفیدبتنقص، و وأالمشتري  تزید عن الثمن الذي دفعھھذه القیمة 

لمشتري طلب فسخ البیع اما في حالة نقص قیمة العقار، فیكون من مصلحة أقیمة العقار، 

  .1یسترد الثمن الذي دفعھ حتىبطالھ أو إ

 قیمة الثمار الواجب ردھا الى المستحق -ب

خیر بردھا بھا ھذا الأ لزمإیض المشتري عن قیمة الثمار التى زم البائع بتعوتیل

لزم المشتري الثمار التي أ:".....ج.م.ق 375ھذا طبقا للفقرة الثانیة من المادة للمستحق و

یحوزھا  فالثمار التي ،....."لى المالك الذي نزع ید المشتري على المبیعبردھا إ

التي ج .م.ق 837ھذا طبقا لنص المادة یردھا و المشتري وھو حسن النیة ، الأصل أنھ لا

  .2...."یكسب الحائز مایقبضھ من ثمار مادام حسن النیة :" جاء فیھا

وقت زوال ا للغیر، ھي الثمار التي حازھا من ما الثمار التي یلتزم المشتري بردھأ

  .3ستحقاق من طرف الغیرعریضة إفتتاح  دعوى الإعلانھ ، من یوم إحسن النیة

نفقھا المشتري على المبیعالمصروفات التي أ -ج  

نواع و المصاریف التي أنفقھا المشتري على المبیع قبل إستحقاقھ من الغیر، ثلاثة أ

  :ھي

 

 

                                                           
  .346.345محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص  - 1
  .417ث ملویا، مرجع سابق، ص لحسن بن شیخ ا - 2
بعیوب حیازتھ بعریضة إفتتاح دعوى، ویعد  علان الحائزویزول حسن النیة من وقت إ:"ج.م.ق 825/2المادة  - 3

  ".سيء النیة من إغتصب حیازة الغیر بالإكراه
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 المصروفات الضروریة. 

صیانتھ، و نفقھا المشتري بغیة المحافظة على المبیعھي المصاریف اللازمة التي أو

من ا على المستحق لا البائع، طبقا لأحكام الفقرة الأولى التي یحق للمشتري الرجوع بھو

نفقھ من لكھ أن یدفع إلى الحائز جمیع ما ألیھ معلى المالك الذي یرد إ:"839المادة 

  .1....."المصروفات اللازمة

 المصروفات النافعة 

الزیادة في قیمة نفاقھا على إیترتب ا المصاریف التي لیست ضروریة ، ویقصد بھو

مصروفات على المنزل المباع، فالرجوع بال ابقا جدیدا علىقام المشتري طكما لو أ المبیع،

  .نفاقھاالمستحق یختلف فیما إذا كان المشتري حسن النیة أو سيء النیة وقت إ

 ما بدفع قیمة  المصاریف التيكان للمستحق  الخیار إذا كان  المشتري حسن النیة، إ

في  785ماتقرره المادة ھذا مازاد في المبیع بسببھا، وقیمة  یدفعنفقھا على المنشآت، أو أ

ذا كان من أقام إ:"نھتنص على أ التيلى من القانون المدني الجزائري ووفقرتھا الأ

قامتھا، فلیس یعتقد بحسن النیة أن لھ الحق في إ 783في المادة لیھا المنشآت المشار إ

جرة العمل ، یدفع قیمة المواد وأن یخیر بین أنما لصاحب الأرض أن یطالب الإزالة، وإ

  ".رض بسبب ھذه المنشآتو مبلغا یساوي مازاد من قیمة الأأ

ستحقاق الغیر لمصروفات بإنفاق ھذه امشتري سيء النیة، عالما عند إذا كان الأما إ

مع التعویض عن الضرر ت زالة ھذه المنشآللمبیع، كان للمستحق أي یطلب من المشتري إ

أن  ذلك، كما یجوز لھ أن یبقیھا مقابل دفع قیمتھا أو قیمة إنقاضھا، ولھالأمر إذا إقتضى 

حكام طبقا لأوھذا  ،ما زاد في ثمن المبیع بسبب إقامتھما دفع قیمة مایساوي أو یختار إ

ت بمواد من عنده على أرض یعلم أن ملك لشخص المنشآقام اإذا أ:"ج .م.ق 784المادة 

لأرض أن یطلب في أجل سنة من الیوم الذي علم فلصاحب اصاحبھا  لغیره دون  رضاء

الضرر إذا قامھا مع التعویض عن فیھ بإقامة المنشآت وإزالة المنشآت على نفقة من أ

                                                           
  .164ص  حسن قدادة، مرجع سابق،خلیل أحمد  - 1
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دفع  وستبقائھا مقابل دفع قیمتھا أو قیمتھا في حالة الھدم أالحال ذلك، أن یطلب إقتضى إ

  .1"رض بسبب وجود المنشآت بھامبلغ یساوي مازاد في ثمن الأ

 المصروفات الكمالیة. 

عین المبیعة، من زخرفة و تجمیل السبیل نفقھا المشتري في ھي المصروفات التي أو

تري أن یرجع بھا على المستحق، وإنما یحق لھ أن یزیلھا مع التي لایحق للمشزینة، و

مقابل بقائھا مع دفع ختار إإذا إ لاى الحالة التي كان علیھا سابقا، إإعادة الشي المبیع إل

  .من القانون المدني الجزائري 3فقرة  839ھذا مانصت علیھ المادة ، و2قیمتھا

 دعوى الضمان  ستحقاق ومصاریف دعوى الإ  - د

ف دعوى الضمان التي أنفقھا، ن یرجع على البائع بجمیع مصارییحق للمشتري أ

نفقھ شمل ھذه المصاریف كل مأت، و3ن یرجع بمصاریف دعوى الاستحقاقولھ أیضا أ

دخال في الخصومة، الإصاریف القضائیة، رفع الدعوى والمشتري من مصروفات، الم

لى جانب مصاریف الطعون، فكل ھذه المصاریف یرجع بھا إستئناف، مصاریف الإ

  .المشتري على البائع نتیجة خسارتھ لدعوى في مواجھة المستحق

 ج.م.ق 375 ستحقاق حسب المادةغیر أنھ یستثنى من مصاریف دعوى الإ 

ى الإستحقاق في خطر البائع بدعولو أنھ أ التي كان بإمكان المشتري تفادیھاالمصاریف 

 طلاقا، فإنم بھا البائع في الوقت المناسب أو لم یخطره إذا لم یعلالوقت المناسب، فإ

ھ أن یدفع مكانبإنھ كان أن یثبت أو، لمصاریف نتیجة تقصیره للبائعالمشتري یتحمل تلك ا

  .4خطره في الوقت المناسبأالدعوى، لو أنھ 

                                                           
  .165.164مرجع نفسھ، ص  - 1
  .332بو السعود، مرجع سابق، صمحمد أ رمضان - 2
دعوى الضمان ھي الدعوى التي یرفعھا المستري على البائع عندما یستحق المبیع من ید الغیر، و یكون البائع  - 3

الاخیر كسب الدعوى في مواجھة البائع الذي اخل بتنفیذ التزامھ ملزما برد تلك المصاریف للمشتري، كون ان ھذا 
  .بالضمان عینیا

ما دعوى الاستحقاق ھي الدعوى التي یقیمھا الغیر على المشتري لاثبات حقھ على المبیع، باعتبار ان المشتري قد أ
على البائع تعویض  خسر دعواه، وان الغیر استحق المبیع، و یتحمل المشتري جمیع المصاریف، و من ثم یكون

  .المشتري
  .149، مرجع سابق، ص تركي ولید - 4
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زام البائع بضمان لتعلیھ یكون التعویض الذي إستحقھ المشتري تنفیذا بمقابل لإو

لیة العقدیة في ھذه الحالة، على أساس المسؤوحكام عویض لایخرج عن أتوأنھ الإستحقاق، 

  .يبین البائع والمشتر ستحقاق مبنیة على العقد القائمأن دعوى ضمان الإ

رام ي كان علیھا قبل إبالطرفین إلى إلحالة التالفسخ یترتب علیھ إعادة  حالةما في أ

ضرار التي الأ تري بذلك المبالغ التي دفعھا مع طلب التعویض عنیسترد المش، والعقد

  .1لحقتھ

م العقد، فاللمشتري الحق في براالبائع لم یكن مالكا للمبیع وقت إن تضح أأما إذا إ

قرتھ المحكمة العلیا في قرارھا ھذا ما أج، و.م.ق 397 بنص المادةبطال العقد عملا طلب إ

 ن بیع ملك الغیر لا یكون ناجزا في حق الشيءمن المقرر قانونا أ" :حیث جاء فیھ

ن قضاء بما یخالف ھذا المبدأ یعد مخالفا من ثم فإولو أجازه المشتري، و المبیع،

  .2"للقانون

  من كسبمالحق المشتري من خسارة و مافاتھ -ه

یضمن تعویضا عادلا للمشتري،  ھذا حتىكتفي المشرع بالعناصر السابقة، ولم ی

بوجھ عام تعویضھ عما لحقھ من " :على مایلي ج.م.ق 5الفقرة  375نص في المادة 

  ".خسارة و مافاتھ من كسب بسبب نزع الید من المبیع

ضرار التي لحقت لأالبائع ملزما بتعویض المشتري عن ساس یكون اوعلى ھذا الأ

حریر العقد، یشمل التعویض المصاریف التي تحملھا في سبیل المعاینة، مصاریف توبھ، 

إلى مكان أخر لیقیم فیھ، بالإضافة  ستحقھ الغیرمن العقار الذي إنتقال تسلم المبیع، والإو

إذا  ین قیمة المبیع وقت الإستحقاق والثمن الذي دفعھ وقت الإستحقاقمطالبتھ بالفرق ب إلى

  .3قلكانت قیمة المبیع أ

                                                           
  .62، مرجع سابق، ص مستوي كنزة - 1
، 1991، المجلة القضائیة لسنة 17/02/1988المؤرخ في  51734قرار المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة، ملف رقم  - 2

  .11، ص 02العدد 
  .362بو السعود، مرجع السابق، ص محمد أرمضان  - 3
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  ستحقاق الجزئي للمبیعحالة الإ -2

یع للغیر، سواء كان الجزء ستحقاق الجزئي ثبوت ملكیة جزء من المبیقصد بالإ

و غیر ، كحق الإرتفاق أو حق الإنتفاع أو الرھن أئعا، أو ثبوت حق أخر للغیرو شامفرزا أ

بیع او حالة نزع الید الجزئي على المفي :" ج.م.ق 376ھو مانصت علیھ المادة و ،1ذلك

كانت خسارة المشتري قد بلغت قدرا لو علمھ المشتري لما حالة وجود تكالیف عینیة و

مقابل رد المبیع مع  375اتم العقد كان لھ ان یطالب البائع بالمبالغ المبینة في المادة 

  .الانتفاع الذي حصل علیھ منھ

لتي لحقتھ لم تبلغ القدر المشار وكانت الخسارة اأفإذا إختار المشتري إستبقاء المبیع 

  ".لیھ في الفقرة السابقة، لم یكن لھ سوى نزع الید من المبیعإ

ستحقاق الجزئي الإسیم، والجزئي الج ستحقاقبین الإنص المادة سنفرق  من خلالو

  .الیسیر

  ستحقاق الجزئي الجسیمحالة الإ-أ

الجزئي بالغا حدا من الجسامة، بحیث لو علم ستحقاق وھي الحالة التي یكون فیھا الإ

معیار تقدیر الخسارة ھو  نعلیھ فإ، و2برام العقدتعاقد لما أقدم على إبھا المشتري قبل ال

تقدیر ، ولیس معیار الرجل العادي، وھذاتى الشخص المشتري لنظر إلشخصي بامعیار 

  .3الجسامة راجع لسلطة التقدیریة للقاضي

  الجزئي الیسیرستحقاق حالة الإ-ب

، بحیث لا یكون ھي الحالة التي لم یبلغ فیھا الاستحقاق الجزئي درجة من الجسامةو

ستبقاء المبیع، سوى المطالبة بقیمة التعویض عما صابھ من ضرر للمشتري الحق في إ

                                                           
، دار الثقافة، 10المستأجرین، الطبعة و قانون المالكین و بیع و الإیجارالعقود المسماة، ال علي ھادي العبیدي، - 1

  .121، ص2016عمان، 
  .28، مرجع سابق، ص سي یوسف زاھیة حوریة - 2
  .385نبیل سعد ابراھیم، مرجع سابق، ص  - 3
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لمشتري وفقا للقواعد العامة على أساس یكون تعویض استحقاق أو التكلیف، وبسبب الإ

  .1ج.م.ق 128حكام المادة من خسارة ومافاتھ من كسب طبقا لأمالحق المشتري 

  حكام ضمان التعرض و الاستحقاقمدى إمكانیة الإتفاق على تعدیل أ: المطلب الثالث

تفاق على تعدیل أحكام ع للمتعاقدین الإجاز المشرأ ج،.م.ق 377/1المادة  طبقا لنص

لذا  سقاطھ،و إأو الإنقاص منھ أخاص بینھما، بالزیادة في الضمان تفاق الضمان بموجب إ

ثم الإتفاق  ،)الاول الفرع(حكام ضمان التعرض الصادر من البائع سنتطرق إلى تعدیل أ

  ).الفرع الثاني(حكام ضمان التعرض الصادر من الغیرعلى تعدیل أ

  حكام ضمان التعرض الصادر من البائع الإتفاق على تعدیل أ: الفرع الأول

حكام ضمان م، فإن أ.م.ق 446التي تقابلھا المادة  1فقرة  377المادة  طبقا لنص

ن ط عدم ضمان تعرضھ، لأن یشترالتعرض الشخصي من النظام العام، إذ لایجوز للبائع أ

نھ قد یكون اق، غیر أتفوبالتالي یبطل الإ ناشئ عن فعلھسقاط الضمان اللى إذلك یؤدي إ

  موضوعھ عملا معینا كانحیحا متى بطال صالإتفاق على عدم الإ

تفاق على یجوز للأطراف الإ ھین السابقتین أننص المادتستخلاصھ من ومایمكن إ

  .2دون الإسقاط نقاص من الضمانالإیادة والز

  ام ضمان التعرض الصادر من الغیر حكق على تعدیل أالإتفا: الفرع الثاني

و یكون باطلا كل شرط یسقط الضمان أ :"نھج على أ.م.ق 377/3تنص المادة 

مان جائز بین حكام الضفالإتفاق على تعدیل أ، "ذا تعمد البائع اخفاء حق الغیرإینقصھ 

  ).ثالثا(سقاطو الإأ ،)ثانیا(نقاصو الإأ ،)اولا(ما بالزیادةالمتعاقدین و یكون إ

  

  

                                                           
  .148حمد حسن قدادة، مرجع سابق، ص ل أخلی - 1
  .67.66مستوي، مرجع سابق،ص كنزة - 2
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  تفاق على زیادة الضمانالإ: أولا

ى كان التعرض الصادر من الغیر الضمان مت ین الإتفاق على زیادةیجوز للمتعاقد

ة نزع المبیع مكانیة الرجوع علیھ في حالن یشترط المشتري على البائع إ، كأقانونیا

  .1عمال التي یضمنھا البائعیدخل في الأ إن كان نزع الملكیة لاللمنفعة العامة، و

  نقاص الضمانفاق على إالإت: ثانیا

لتعامل، فھو كثر شیوعا في افإن إنقاصھ ھو الأ زیادة الضمان،الإتفاق بخلافا على 

المشتري على ون یتفق البائع أذلك ومثال  ،یحیل البائع غالبا إلى الحد من نطاق الضمان

  .2فسخ البیع بطال أوالإعدم ضمان البائع لإستحقاق المبیع في حالة 

  سقاط الضمانالإتفاق على إ: ثالثا

ج أن یشترط إسقاط ضمان .م.ق 1فقرة  377حكام المادة أ للبائع حسب زیجو

الحق في الرجوع على البائع سواء إستحق المبیع كلھ منھ لایكون للمشتري ستحقاق، والإ

ستحقاق أو بعضھ، إلا إذا كان الإستحقاق من فعل البائع فلا أثر لھ، ویبقى مسؤولا عن الإ

  .3ج.م.ق378 طبقا لنص المادة 

                                                           
  .63، مرجع سابق، صالعایب سمیر - 1
، 2006 التوزیع، عمان،انون المدني، دار الثقافة لنشر ومحمد یوسف الزغبي، العقود المسماة، شرح عقد البیع في الق -2

  .457ص 
  .170حمد حسن قدادة، مرجع سابق، صخلیل أ - 3
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  لتزام البائع بضمان العيوب الخفيةإالمبحث الثاني: 

لى إبل يمتد ستحقاق، لتزامه فقط على ضمان التعرض والإإن البائع لا يقتصر إ        

ن يضمن أيع بعد الشراء، فيجب على البائع والتي تضمن في المب، ضمان العيوب الخفية

. 1عص من قدر الشيء المبييكون هناك عيب ينقلان أ تري حيازة نافعة مجدية،للمش

خر ناقل للملكية ألى كل عقد إيمتد نطاقه  وإنمابعقد البيع فقط،  فضمان العيوب الخفية لا

خر لابد من ألى شخص إنتفاع و الإأمن ينقل الملكية  نأذلك نتفاع، عقد ينقل الإ لى كلإو

 .2نتفاع بالشيء المبيعينقلها حيازة هادئة تمكنه من الإ نأ

يوب لضمان الع خاصا هتماماإ المشرع الجزائري عطىأ د البيع،عق لأهميةونظرا 

ن أيمكن  مامواجهة من أجل  وهذا ،في القانون المدني الجزائري الخفية بتنظيم أحكامها

 ازنتوفي  خلالإإلى  لمبيعا يعرقل سير العقد، حيث يمكن أن يؤدي ظهور أي عيب في

 العلاقة التعاقدية.

ثم  ول(،)المطلب الأيةليه في هذا المبحث بدراسة مفهوم العيوب الخفإوهذا ما سنتطرق 

 )المطلب الثاني(.م العيوب الخفيةحكاأ ىلإالتطرق 

 المطلب الأول: مفهوم العيوب الخفية  

كان  ون يكون هذا الشيء خاليا من العيوب، فلألابد ا شيئ المشتري ن يشتريأقبل 

ظهور أي ، ف3أفضلو تعاقد بشروط أعلى الشراء،  أقدمعالما بهذه العيوب لما  هذا الأخير

بطال إقواعد العامة لتزام البائع، ويجوز للمشتري طبقا للبإخلالا إعيب في المبيع قد يشكل 

  توفر شروط كل حالة. وذلك حسب و طلب الفسخأو تدليس في المبيع أالعقد لغلط، 

ثم  ،ول()الفرع الأالخفيةليه في هذا المطلب بتعريف العيوب إسنتطرق  هذا ماو

نظمة لى تمييز العيوب الخفية عن الأإوصولا  ،)الفرع الثاني(شروط العيوب الخفية

 الثالث(. )الفرعالمشابهة لها 

 

                                                           
 .346صرمضان محمد أبو السعود، مرجع السابق،  -1
 .244صمحمد حسين منصور، مرجع السابق،  -2
البائع من ضمان العيب الخفي في عقد البيع، رسالة ماجيستر، قسم القانون وليد محمد بخية الوزان، إبراء مسؤولية  - 3

 .13، ص 2011الخاص، 
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 الفرع الأول: تعريف العيوب الخفية

رد وألكن لم يهمل النص عليها بل  الخفية،لم يعرف المشرع الجزائري العيوب 

ائع يكون الب":القانون المدني الجزائري والتي نصت علىمن  379 المادةشروطها في 

ى سليم البوجودها وقت التالصفات التي تعهد ى لم يشتمل المبيع عل إذاملزما بالضمان 

 الغايةنتفاع به بحسب إومن أكان بالمبيع عيب ينقص من قيمته  إذا وأ المشتري

ماله ستعإ وأ طبيعتهو حسبما يظهر من أمنه حسب ما هو مذكور بعقد البيع  المقصودة

 "افيكون البائع ضامنا لهذه العيوب ولو لم يكن عالما بوجوده

ته شائبة تعتري الشيء على غير المألوف في حال ":نهأب عرف الفقه المصري العيب

 .1"و خدش في السيارةأفي الجدران،  الصدع العادية، كوهن أساس البناء،

فة الطارئة على الشيء المبيع بشكل عارض والتي لا " الآ:نهأما الفقه الفرنسي فيعرفه أ

 .2"بالضرورة في الأشياء المماثلة جميعاتكون موجودة 

عطى فقهاء الشريعة الإسلامية تعاريف عديدة أ  العيب في الفقه الإسلامي، فلقد  ماأ

يعد بها نه أصل الفطرة مما ما يخلو ع":نهأب الحنفيةلى حسب فهمه، فقد عرفه للعيب كل ع

 .3نقصا"

ن لنقص المالية في عادات التجار، لأالنقص الموجب  ":نهأعلى  بن قدامةإكما عرفه 

فيها يكون عيبا  عتبار صفته المالية فما يوجب نقصاإصار محلا للعقد ب نماإالمبيع 

 .4هل الشأن"ألى العادة في عرف إوالمرجع في ذلك 

القيمة نقصا يفوت به غرضا  وأما ينقص العين "و:فالعيب ه الشافعيةما عند أ

 .5و عدمه"أالبيع  ن غلب في جنسأصحيح 

                                                           
 .223مرجع السابق، صحورية سي يوسف،  زاهية -1
، مان أحمد الحلالشة، الوجيز في القانون المدني الأردني، عقد البيع، الطبعة الأولى، دار وائل، الأردنعبد الرح -2

 .149ص
جامعة الأزهر، كلية الشريعة  ،مقارنة، ضمان العيوب الخفية في بيع العقار دراسة سيد عبد الله محمد خليل -3

 3127.  الإسلامية والقانون، أسيوط، ص
مجلة روح القوانين، كلية القانون،  ،مقارنةدراسة ية العيب الخفي لحماية المستهلك مد، تطويع ماهحسام طلعت أح -4

 .349ص
، العيب الموجب للضمان بين القانون المدني وقانون حماية المستهلك وقمع الغش، مذكرة لنيل بليلة صفاءنقلا عن  -5

شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق يحي، 

 .10، ص2023جيجل، 
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حيث عرفت محكمة النقض  ،هذه التعاريف الفقهية هناك تعاريف قضائيةجانب لى إ 

 1،مبيعي تخلو منها الفطرة السليمة للفة الطارئة التالآ":نهاأب الخفية على المصرية العيو

فة هي قتصادية ومن منفعته، والآالشيء المبيع فتنقص من قيمته الإ فة تصيبآو هفالعيب 

 .2"...و وهن أساس الدار مثلاأالخشب، مرض يصيب المبيع كالسوس في 

" النقص الذي يصيب الشيء بشكل :نهأة ليون الفرنسية العيب بمعرفت محككما   

 .3عارض ولا يوجد حتما في كل الأشياء المماثلة"

لشيء فة التي تصيب ان العيب الخفي هو الآأمن خلال التعاريف السابقة نقول  

 .منفعته ومنفتنقص من قيمته 

مرض  فيه يوانل: شراء حالعيوب الخفية على سبيل المثا نمثلة عديدة عأويوجد  

 عمدة.جراء قلة المواد المستعملة في الأ عيوبشراء بناء فيه  وأغير ظاهر، 

 شروط العيوب الخفيةالفرع الثاني: 

ل يجب بالمشتري عيبا في المبيع للرجوع بالضمان على البائع  شفن يكتألا يكفي 

 وهي كالتالي:شروط في الشيء المبيع، مجموعة من التوافر 

 ن يكون العيب قديماأأولا: 

و وقت البيع( بحيث أول مراحله وقت التسليم )أكان في  متىيب قديما يعتبر الع

شترى شخص سيارة إن إفمثلا  ،4في يده زدادإثم تطور و ،كتشافهإلمشتري ا تعذر علىي

كتشفه فيما إولكنه ن يكتشفه حينها أوقت الشراء، ولم يستطع المشتري  عيب وكان بها

 .5مضمونا من البائع بعد، كان العيب

ن إع والمشتري عن وقت وجود العيب، فحدث خلاف بين البائ إذافي حالة ما و

و أب موجودا في المبيع قبل التسليم ن كان العيإهذا الخلاف وتحدد  ن تحسمألخبرة يمكن ا

في المبيع ن العيب كان موجودا أثبات إ، فيقع على المشتري عبئ المشتري في يدحدث ا

                                                           
 .369سابق، صمحمد صبري السعدي، مرجع  -1
 .173سابق، صد حسن قدادة، مرجع خليل أحم -2
نقلا عن يمينة الحدي، الإلتزام بضمان العيوب الخفية في عقد البيع، مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر في  -3

 .15الحقوق، تخصص القانون الجنائي، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، ص
ة، شرح عقدي البيع والمقايضة دراسة مقارنة في القانونين المصري واللبناني، دار سلطان، العقود المسما أنور -4

 .254، ص1983النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، 

 5- عدنان سرحان، مرجع سابق، ص274. 
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ة العيب ألن مسأعتبار إالجائزة قانونا، بثبات بكل طرق الإ ذلك ثباتإويمكن له  ،قبل البيع

 .1ثبات ومنها الشهادة والقرائنالإ بكل طرق ثباتهاإواقعة مادية يمكن 

البائع لا يكون ضامنا للمشتري، بل يرجع هذا  إنالعيب بعد التسليم، ف أنش أما إذا 

لم  إذاو يتحمل هو تبعة العيب أ ،ن وجدإحداث هذا العيب إتسبب في الأخير على من 

 .2بعد البيعهذا العيب بفعله  أيوجد شخص نش

 العيب خفيان يكون أثانيا: 

هر ن يكون غير ظاأن يكون العيب خفيا، بمعنى ألكي يتحقق ضمان البائع يجب 

راء جب على المشتري عند شالمشتري رؤيته، بمعنى ي كن بإستطاعةي وقت الشراء ولم

 بعيب بسب ذا تقاعس ولم يبحث جيدا وظهرإن يفحص جيدا الشيء المبيع، فأالمبيع 

 له. امناضن يكون أولا يمكن للبائع  ،خير في حق نفسهتقصير المشتري فهنا أخطأ هذا الأ

 :تيتينان في الحالتين الآومن ثم لا يكون البائع ملتزما بالضم

 هذان إتسليم ولم يعترض المشتري فكان العيب ظاهرا وقت ال إذاما  في حالة -أ

 .3حقه بالضمان أسقطيكون قد  خيرالأ

ه، وب بنفسأن يتحقق من العي هذا الأخيرلا يضمن البائع المشتري إذا كان بإمكان  -ب

 لفقرةاليه إشارت أوهذا ما  ،الرجل العادي ط أن يقوم بفحص المبيع بعنايةبشر

ستطاعته إ و كان في"أ:هالمن القانون المدني الجزائري بقو 379 المادةمن  الثانية

  العادي".الرجل  بعنايةيع بنه فحص المأن يطلع عليها لو أ

عن  هءإخفاتعمد لهذا العيب إذا  لات السابقة، يكون البائع ضامناعلى عكس الحا

 ي منتردعاء بعدم وجوده، وذلك لمنع المشالإ، سواءً بعدم الإفصاح عنه أو المشتري

  .فيةيلتزم البائع بضمان العيوب الخ في هذه الحالةو ،رؤيته أو البحث في المبيع

 

 

                                                           

 1-مروان كركبي، العقود المسماة البيع، المقايضة، الإيجار، الوكالة دراسة مقارنة، الطبعة الثانية، 1993، ص399.
 .293سابق، صتناغو، مرجع  عبد السيد سمير  -2
 .174سابق، صخليل أحمد حسن قدادة، مرجع  -3
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 ن يكون العيب مؤثراأثالثا: يجب 

ؤدي الذي يى قدر من الجسامة والأهمية لا إذا كان علإلا يضمن البائع عيب المبيع 

ان هو ذلك العيب الذي العيب المؤثر الموجب للضمو ،و منفعتهأ المبيع ةلى نقص في قيمإ

 .1المبيع الشيء يقع في

مثلا سيارة  ،تهمنفع ن ينقص منأالشيء دون  ةقيمن ينقص العيب من أيمكن 

 .فهذا يعتبر عيبا ة،مقاعدها ممزق ستعمال لكنلإل ةالحص

 على ةمثلا شراء مطحن ،نتقاص قيمتهإدون المبيع كما يمكن أن ينقص من منفعة  

لمبيع فهنا يكون العيب في ا ،رضغنها لا تفي بهذا الأثم يتبين  ن جيدانها تطحن البأعتبار إ

ما فيما يخص مقدار النقص الذي يعتبر عيبا أالمطحنة غير متنازع فيه،  ةقيم نأولو 

العيب المؤثر ولقد عرف السنهوري ، ذلك لم يحددفإن المشرع الجزائري بالمبيع  امؤثر

 ينقص من نأالعيب يمكن ف ،العيب الذي يقع في الشيء المبيع:"نهأالموجب للضمان على 

التسليم الصفات التي كفل البائع  يتوفر في المبيع وقت ذا لمإف ،"منفعتهو من أالمبيع  ةقيم

وتقدير ، للضمان كان العيب خفيفا لا جسيما فلا يكون موجب وإذا ،للمشتري وجودها فيه

 .2و خفيفا هنا يعود للقاضيأكان مؤثرا  إذاالعيب 

 يكون العيب غير معلوم من المشترين أ :رابعا

ويقع  ع،على البائ نضماالب رجوعالمن  هعلم المشتري بالعيب عند الشراء يمنع 

على الشراء لا يقدم المشتري ن أصل الأف ،خيرثبات هذا العلم على عاتق هذا الأإ ئعب

يكون  الأصل ومن ثممرا على خلاف أدعى البائع ذلك فهو يدعي إذا إف العيب،رغم علمه ب

 .3العامةللقواعد  طبقاثبات عليه الإ

و أنه ايلو كان خفيا بحيث لا يمكن تببوجود العيب وذا كان المشتري يعلم إأما  

 .نه ليس للمشتري الرجوع على البائعإعادي فالرجل ال بعنايةفحص المبيع 
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 غير":ايليعلى م من القانون المدني الجزائري الثانيةفي فقرتها  379 المادة تنصو 

ري لمشتفعلم ا علمها وقت البيعين البائع لا يكون ضامنا للعيوب التي كان المشتري أ

ان ذا كإف، "بالعيب والسكوت عليه يعد قبولا منه وتنازلا عن حقه في الرجوع بالضمان

عن  زلا منه وتنالالسكوت عليه، فإن ذلك يعتبر قبوختار اإالمشتري على علم بالعيب و

 .بالضمانحقه في الرجوع 

 من الأنظمة الأخرى افية عما يشابههخالفرع الثالث: تمييز العيوب ال

ز نمي   نألزم ستنه يإف ،ةبقواعد خاص الخفيةعيوب الن اع قد خص ضمن المشر  أبما 

 سخ لعدموالف ،التدليس ،من بينها الغلطو ،اخرى التي قد تتشابه معهالأ الأنظمةوبين  ابينه

 ا علىوسنتطرق لكل واحد منه ،ستحقاق الجزئيالإ وضمان ،والعجز والمقدار ،التنفيذ

 ى.حد

 والغلط الخفيةالتمييز بين ضمان العيوب  أولا:

 ،مرا على غير حقيقتهأفيتوهم رادته إل تكوين االغلط هو عيب يقع فيه المتعاقد ح

قد يتحقق والمبيع  لأنهوسع نطاقا من العيب أالغلط و، برام العقدإلى إرادته إئذ تنطلق عند

ثم  ةمعين ماركةمن جهاز كمبيوتر أن مشتري و إعتقد الكما ل ،سليم خالي من العيوب

ببا للغلط ولكن ن يكون العيب الخفي سأومع ذلك يمكن  أخرى، ماركةنه من أتضح إ

 .1ن يكون عيب خفيأن يكون هناك غلط دون أ ذ يمكنإالعكس غير متصور 

 طغلن الت أاثبإ، يتوجب عليه غلطر المشتري الرجوع بدعوى الإذا قر  وفي حالة ما 

أن د، وكان السبب الرئيسي وراء التعاق غلطيتعلق بصفة جوهرية من العيب وأن هذا ال

 .البائع كان على علم بوقوع المشتري في هذا الخطأ أو كان هو السبب فيه

ئع كان ن الباأ بإثباتطالب غير مضمان العيب فهو  ىرجع المشتري بدعو إذاما أ

كان  وإذا مر موضوعأن العيب لأ ،و عدم علمهألعلم البائع  أهميةفلا  ،علم بهذا البيععلى 

لم يسقط  هذا الأخيرن أستدلال على ذلك للإ فإنيشترط عدم علم المشتري به وقت التسليم 

نما هو شرط إفي العيب ذاته و اشرطلعيب ليس عدم علم المشتري باو ،حقه في الضمان
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لا يتصور وجوده بغير  الذي لرجوع المشتري بضمان العيب وذلك على خلاف الغلط

 .1الوهم الذي قام في ذهن المتعاقد

 التمييز بين العيب والتدليس :ثانيا

عن ضمان العيب الخفي على  الإرادةعتباره عيبا من عيوب إيختلف التدليس ب 

ا سواء من حيث مبينهجوهرية ن هناك فروق أولذلك نجد  ،النحو الذي بيناه بصدد الغلط

 .2من حيث النظام القانونيمن حيث الشروط و وأالمعيار  طبيعة

خفائه عن إن يكون بالمبيع عيب تعمد البائع أقد يجتمع العيب الخفي مع التدليس ك 

عندما يتوفر الخداع في كلا الحالتين عندها يخير  ة،حتياليإساليب أ المشتري مستعملا

بطال بدعوى الإالرجوع و أ ،لعيبالرجوع بضمان اما إالدعويين  بإحدىالمشتري 

و من حيث أعيار مال طبيعةبينهما سواء من  ةن هنالك فروق جوهريإورغم ذلك ف ،للتدليس

 .3الشروط ومن ثم الفرق بالنظام القانوني

ولا يمكن رفع  ،النيةالبائع حسن  كان إنوتقوم حتى  الخفيةفدعوى ضمان العيوب  

بطال الإ ط دعوىفي حين تشتر ،و القضائيأري دافي مبيع قد تم بالمزاد الإ الدعوى

و أمزاد القضائي كما يجوز رفعها حتى ولو تم البيع بال، النيةن يكون البائع سيء أللتدليس 

 .4بطال للتدليسالإ ىتقادم دعو ةمن مد أقصرالعيب  ىالتقادم دعو ةداري وتعد مدالإ

 جتمعا ذاإما  ةوفي حال ،قانوني لنظام العيب كأساسالتدليس  عتبارإومن ذلك لا يمكننا 

 5.ينيدعوالالنظامين معا وفقا لما سبق ذكره يكون للمشتري الحق في الخيار بين 

 ذيالتمييز بين العيب والفسخ لعدم التنفثالثا: 

عتباره جزاء لعدم التنفيذ في إنحلال العقد بإسباب أالفسخ لعدم تنفيذه سبب من يعد 

خر الطرف الأ أخل إذاالمتعاقدين  أحدوذلك بناء على طلب  ،للجانبين الملزمةالعقود 
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المتفق  بالحالةلتزامه بتسليم المبيع إتخلف البائع بتنفيذ  أساسويقوم الفسخ على  ،تزامهلإب

 1.اعليه

المبيع للمشتري وتمكينه  ةبنقل ملكيالبائع ن يقوم أالخفي لا يكفي للعيب  بالنسبةما أ

التي  الخفيةن يكون المبيع خالي من العيوب أيضا ألزم تنما يإو هادئة، حيازةمن حيازته 

 .2شتريالم هاالتي قصد الغاية تحقيقتجعله غير صالح ل

دين متعاقعتباره لم يكن، حيث يعود كل من الإوى الفسخ تؤدي إلى إلغاء العقد ودع

وى هي دعأما دعوى ضمان العيب الخفي، ف ،العقدإلى الوضع الذي كانا عليه قبل توقيع 

 .تعويضية مستندة إلى العقد نفسه

بينما  ،تزامهإلخلال البائع بإمن وقت  ةسن خمس عشرةدعوى الفسخ بمضي تتقادم و 

 ز فيهاالفسخ يجو ىدعوو ،من وقت التسليم ةواحد ةبسن الخفية لعيوبا ىتتقادم دعو

وهو ما لا يجوز في دعوى  لنيداريا بالمزاد العإو أقضائيا  ولو كان عبيعلى الالرجوع 

 .3ضمانال

 العجز في مقدار المبيع العيب و التمييز بين :رابعا

ما العيب الخفي في المبيع أ ،المبيع ةفي مقدار المبيع يتمثل في نقص في كمي جزالع

له بمقدار ن أوبالتالي لا ش ،منه المقصودة الغايةو منفعته بحسب أالمبيع  ةفينقص من قيم

ما العيب الخفي أ ،العجز في مقدار المبيع بالنقص في الكم ومنه يتعلق ،كميته أوالمبيع 

 .4القيمةيتعلق بنقص في 

ة، فدعوى العجز لا تتطلب أن يكون المشتري حسن الني ،انتلذلك تختلف الدعو

ينما ب ،لفسخإلا من خلال ا ولا يمكن رد المبيع، رفعها حتى إذا تم البيع بالمزادويمكن 

لا تنطوي على مسؤولية البائع حتى لو كان حسن النية، و الخفي دعوى ضمان العيب

 ي البيع الذي تم بالمزاد العلني.يمكن رفع الدعوى ف
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ختلاف بين العيب والعجز في مقدار المبيع فقد تجتمع كلا الدعويين بالرغم من وجود إ  

 1فكلاهما تكون مدة التقادم سنة من يوم التسليم الفعلي. ، التقادم من حيث مدة

 التمييز بين العيب الخفي والاستحقاق الجزئي :خامسا

حين  في ،ستحقاق الجزئيالإضمان لا يشترط عدم علم المشتري للرجوع بدعوى  

ن الرجوع بدعوى إوكذلك ف ب الخفي،ضمان العي ىللرجوع بدعو عدم علمه يشترط

على عكس ضمان العيوب  الإدارية،والبيوع  القضائية في البيوع جائزق قاستحضمان الإ

 .2ىفهو غير جائز في هذه الدعو الخفية

 ،ستحقاقمن وقت الإ ةسنة عشر خمسب مستحقاق تتقادضمان الإ ىن دعوأكما  

 ي.فقط من وقت التسليم الفعل ةواحد ةفي سن بضمان العي ىبينما تتقادم دعو

ن كلاهما أعتبار إستحقاق الجزئي بضمان الإيتفق كل من ضمان العيب الخفي و كما قد 

 .3نتقاص قيمتهإري بكل منافع الشيء ومزاياه دون لى ضمان تمتع المشتإيهدفان 

 الخفيةحكام العيوب أ:المطلب الثاني

 جراءاتن يتخذ الإأالذكر  السالفةيجوز للمشتري متى توافرت شروط العيب الخفي  

ي لمشترتمكن اي حتىو الخفية،لتزام البائع بضمان العيوب إفيما يتعلق ب قرها القانونأالتي 

لتحقق بيع واملقانونا من فحص ا المقررةيلتزم بواجباته  نأى البائع لابد له علمن الرجوع 

جب يما  بدراسةوسنقوم في هذا المطلب  ضمان،ال ىالدعو ةقامإى إلمن حالته وصولا 

لى عرتب ثار التي تتلى الآإ على المشتري القيام به من واجبات وما له من حقوق وصولا

 .هذا الضمان

ر ثالى الآإتطرق ن ثم ،الأول(الفرع )الضمان ىدعو ةلى ممارسإلذا سنتطرق  

ب العيو (، وأخير تعديل أحكام ضماننياالفرع الث) الخفيةعلى ضمان العيوب  المترتبة

 .)الفرع الثالث(الخفية
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 الضمان  ىدعو ةممارس الأول:الفرع 

حصول لل اللازمة القانونيةجراءات ن يقيم دعوى الضمان الإأبد للمشتري قبل لا

 .مانالض ىودع ةقامإخطار البائع بالعين وبعدها إبتحققه من المبيع و على الضمان وتكون

 ببالعيخطار البائع إالمبيع و ةتحقق المشتري من حال أولا:

ن القانون م 449 المادةمن القانون المدني الجزائري والتي تقابلها  380 المادةتنص 

ه تسلم المشتري المبيع وجب عليه التحقق من حالت "إذا:ن أعلى  المدني المصري

ئع وجب كشف عيبا يضمنه الباذا إف الجارية،التعامل  ذلك حسب قواعد عندما يتمكن من

نه اغير ع، ا بالبيعتبر راضيإن لم يفعل إف ةعاد اجل مقبولخير في ن يخبر هذا الأأعليه 

ظهور  بمجرد على المشتري وجب العادي ستعمالالإ ةلا يظهر بطريق كان العيب مما إذا

 "عيوب عتبر راضيا بالمبيع بما فيه منإلا إن يخبر البائع بذلك وأالعيب 

لشيء ا ةالمشتري بالتحقق من حاللزم أن المشرع الجزائري أ المادة نص فهم مني 

من  فيجب على المشتري فحص والتحقق من المبيع بمجرد تمكنه، ستلامهإالمبيع عند 

 ب.لعيخطار البائع باإوجب عليه  عالمبي ةقيم المشتري عيب يؤثر في ذا وجدإف ،ذلك

ن يخطر أفيمكن للمشتري  ة،عينلعيب لم يحدد له المشرع وسائل مار البائع باطخإو

من  الأخيرة الطريقةلى ما يرافق هذه إيه مع التنب ،و شفوياأ ةعرفي وأ ةرسمي ةبورق

 .1الطرق ةوله في ذلك كاف ةمادي ةثبات هي واقعالإة واقع نأثبات علما بالإ صعوبة

ولكنه لم يتمكن من اكتشاف  اللازمة وقت التسليم العنايةقام المشتري ببذل كل  إذا

في القانون المدني  المحددة المدةالعيب فهنا يحق له الرجوع على البائع بالضمان خلال 

 .2الخفيةضمان العيوب  ىلرفع دعو

كتشف العيب وسكت ولم يخطر البائع إالمبيع وفحص المشتري  إذاما  ةما في حالأ

كما يسقط حق المشتري ، 3الرجوع بالضمانللمبيع بحالته ويسقط حقه في  عتبر قابلاإ ،به

 اللازمة. العنايةو فحصه ولكنه لم يبذل ألم يفحص المبيع  إذابالرجوع بالضمان 
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 الضمان  ىدعو ةقامإ :ثانيا

يحق له  خطر البائع بهذا العيبأالخفي وكتشاف العيب إنجح المشتري في  إذا 

 ،من وقت التسليم ةخلال سن وىفيرفع هذه الدع ،الضمانى بدعو الرجوع على البائع

ن التسليم الفعلي هو الذي يمكن المشتري من وليس الحكمي لأ الفعلي التسليم هنا ويقصد

من القانون المدني  383 ةليه المادإشارت أ وهذا ما ،1الحفاظ على حقه بالضمان

تقادم تسقط بال":المصري بنصها من القانون المدني 444 المادةالجزائري والتي تقابلها 

ي يكتشف المشتر ولو لم من يوم تسليم المبيع حتى ةدعوى الضمان بعد انقضاء سن

 ."أطول ةضمان لمدالما لم يلتزم البائع ب لجانقضاء هذا الأ لا بعدإالعيب 

من وقت  ةخلال سن ىن يرفع دعوأنه يجب على المشتري أ ةيتضح من نص الماد

 لدعوىارفع هذه ذا لم يإف ،حقه بضمان العيب الخفيحفاظا على  وذلك ،التسليم الفعلي

 .حقه في الضمان يسقط ةفي هذه الحال ،ةنتهت هذه المدإو

فيستطيع البائع  ،فيجوز مخالفتها ةمرآفهي ليست  ةيمكن الخروج على هذه القاعد 

وفي هذا  ب،المشتري بضمان العي ىتقادم دعودة طول من مأ ةعلى مد ن يتفقأوالمشتري 

 2.تفاق على تعديل مدتهجواز الإ التي تقضي بعدم ستثناء للقاعدةإ

ن نه لا يجوز للبائع أ"غير أ:التي تنص على 383 المادةمن  الثانية الفقرةحسب  

نه لا يجوز للبائع التمسك إف، خفى العيب غشا منه"متى تبين أنه أ يتمسك بسنة التقادم

لا بعد إ الدعوىلا تسقط  الحالةففي هذه  ،منهغشا  خفى العيبأنه أتبين  إذاالتقادم  ةبسن

 .3ةالعام للأحكاممن وقت كشف العيب وذلك وفقا  ةسن 15مضي 

 ثالثا: أطراف دعوى الضمان

يتحول  ،في العقد تعاقدينيتفاوت دور البائع والمشتري كم في حالة الضمان

في حين يصبح البائع  لدائن بالضمان،اعرف يكما ري إلى المدعي بالضمان، المشت

إذا كان هناك شخص  ،حقوق إلى الورثة والمالكين الجددتتوارث هذه ال ،المدعى عليه
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دعوى يحق له الحصول على  فإنه لا، صفة المشتريغير  صفةيستخدمه بو مبيعا يمتلك

 .1مطالبة بالتعويض بسببهاالالعيوب الخفية أو  ضمان

بالضمان، مما يجعل الضمان متاحًا للتجزئة مكن أن يكون هناك أكثر من دائن ي

بينهم، ولكن عندما يكون من الضروري على البائع رد المبيع بأكمله، فإن تجزئة الضمان 

بين الدائنين غير ممكنة بسبب عدم قابلية تجزئة المبيع ذاته أو غير ذلك. لذا، يتعين على 

ن في الطلب على الرد، ولا يمكن الدائنين التوافق على رد المبيع بأكمله، لأنهم متضامنو

 .2ذاته تجزئة حقوقهم بالضمان في ضوء عدم قابلية تجزئة المبيع

فيما يتعلق بالمدعى عليه أو المدين بالضمان، فإنه يشكل البائع جزءًا أساسياً من عقد 

وعند وفاة  ،الطرفين فقطعاتق لتزام يقع على القانون عمومًا على أن الا البيع، حيث ينص

 لا يتم تكملة شخصيتهم القانونية فإن الدين بالضمان لا ينتقل إلى ورثته، حيث البائع

أي ما تبقى من كتمال الالتزام، وإئع مسؤولًا عن نتائج الضمان حتى بالتالي، يظل الباو

نوني المتعارف لتزام الضمان يعود لورثته، ويعتمد هذا على المبدأ القاإالتركة بعد تنفيذ 

 .3""لا توجد تركة إلا بعد سداد الديون:عليه

 ثار القانونية المترتبة على العيوب الخفيةالفرع الثاني: الآ

إخطار تري با للشروط المسبقة، وقام المشتحقق العيب في المبيع وفق في حالة ما إذا

 ،لضماننطوي عليها اييتمتع المشتري بحقوق  فهنا الوقت المناسب، البائع بالعيب في

 رف أيضاي تعوهذه الحقوق يمكن أن تتمثل في إمكانية إعادة المبيع وإسترداد الثمن، والت

لعيب اكن يخاصة إذا لم  ،ر في المبيعبفسخ العقد، أو يمكن للممشتري أن يختار الإستمرا

 خسائربالتعويض عن ال في المطالبةيكون للمشتري الحق  بشكل كبير، وفي هذه الحالة

 .ائتة بسبب العيبالتي لحقت به والف

لى ع نجد أنها نصت من القانون المدني الجزائري 381 دةنص المابالرجوع إلى 

ه الحق م كان لفي المبيع في الوقت الملائ المشتري البائع بالعين الموجود أخبر إذا ":نهأ

 ".376 ةفي الضمان وفقا للماد المطالبةفي 
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لجزئي ستحقاق اتعرض حالة الإ التي 376لى المادة أنه يشير إ النصهذا من  يتضح

ان الضم توحيد أحكام أرادالمشرع الجزائري ، فستحقاق الجزئي غير الجسيمالجسيم والإ

 ستحقاق وضمان العيوب الخفية.بالنسبة لضمان التعرض والإ

سيم ب الجإذا نجح المشتري في دعوى الضمان، فهنا لابد من التفرقة بين حالة العي

 .)ثانيا(موالعيب غير الجسي)أولا(

  حالة العيب الجسيم أولا:

تري المش هو العيب الذي يؤثر على قيمة المبيع وينقص من قيمته ومنفعته، فلو علم

 .على شراء المبيعأقدم  بهذا العيب لما

كل توفي لن يطالب بالتعويض المسأا وجد المشتري عيبا جسيما يمكنه في حالة ما إذ

 .كليستحقاق الالسالفة الذكر المتعلقة بالإ 375 في المادة ةالموجود العناصر

لا رد إوالفسخ وأراد فسخ العقد فليس له ختار المشتري دعوى إا في حالة ما إذا م  أ

فللمشتري ، فإذا رفض البائع هذا الإقتراح 1وقت ظهور العيب عالمبي الثمن وليس قيمة

لى المحكمة، وتمتلك المحكمة السلطة التقديرية للنظر في الأدلة الحق في التقدم بدعوى إ

هذه الأدلة، فقد تصدر المقدمة من المشتري لدعم مطالبته بالعيب، وإذا إقتعت بصحة 

 .2قرارا بإرجاع المبيع إلى البائع وإسترداد المشتري للثمن الذي دفعه

 حالة العيب غير الجسيمثانيا: 

ي لم يبلغ حدا ألا يؤثر كثيرا على قيمة المبيع، ب الذي العيب غير الجسيم هو العي

نما له إجسيم لا يحق للمشتري رد المبيع وما إذا كان العيب غير  حالة ففيمن الجسامة، 

من ضرر بسبب العيب الذي أنقص من قيمة هذا المبيع،  ا أصابهن يطالب بالتعويض عم  أ

صلاحه إعيب قابل للإصلاح فيطلب المشتري ال نكا ما إذاأكما لا يحق للمشتري المطالبة 

 .3بدلا من التعويض

يعتقد بعض الفقهاء أن دعوى الرد تختلف عن دعوى الفسخ أو الإبطال، حيث تعتمد 

عقد البيع وتعتمد عليه، بينما يفترض زوال عقد البيع في دعوى  وجود علىدعوى الرد 
                                                           

 .183سابق، ص قدادة، مرجع  خليل أحمد حسن -1
  2-حسام طلعت أحمد، مرجع سابق، ص 410 . 
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ا ررً المبيع في حالته عند التسليم مقيشترط في دعوى الرد أن يكون ل، والفسخ أو الإبطا

ونتيجة لذلك، يمكن للبائع أن يلتمس تمسك  ،التنازل عنه علمصلحة البائع، ولذلك يحق للبائ

 .1المشتري بالمبيع كما هو، أو فسخ العقد

 حكام ضمان العيوب الخفية: تعديل أالفرع الثالث

ام حكأن ع الخروج تفاق علىبالإ عطى المشرع الجزائري الحق للمتعاقدينألقد 

لضمان اديد شما تإفيجوز للطرفين  ،نها ليست من النظام العامأبما  ةالضمان العيوب الخفي

 .عفاء منهالإ وأسقاطه إتفاق على و الإأ تخفيفه علىتفاق و الإأ

 الضمان زيادةتفاق على الإأولا: 

فقد يشترط في عقد البيع على ضمان  متعددةالضمان صورا  زيادةتفاق على الإ يأخذ

ويكون  ،2يتفحصها المشتر إذاو يمكن الكشف عنها أ ةكانت ظاهر ولو حتىالبائع للعيوب 

فلا يعد ذلك نزولا ضمنيا  ةدون معارض المبيع المشتري تسلم إذانه أتفاق ثر هذا الإأمن 

ن يضمن جميع ما في أالبائع على  تفقإ إذايضا أتفاق ويكون الإ ،3و قبولا للمبيع بحالتهأ

تفاق على ضمان الإ وكذلك ،المبيع من عيوب ولو كان العرف قد جرى على التسامح بها

 .4ددةالمبيع للعمل مده مح ةالبائع صلاحي
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   تفاق على تخفيف الضمان الإثانيا: 

 إنقاصالحق في  طرفان، فلليضا التخفيف منهأيجوز  ،الضمان ةكما يجوز زياد

، 1خهو فسأبطال البيع إ لةستحقاق المبيع في حاإعلى عدم ضمان البائع  ن يتفقاأالضمان ك

ن لا يضمن أو أ ،2يضمن له عيبا معينا يذكره بالذات ألاالمشتري  اشترط البائع على إذاو أ

نقصان ب المطالبةختصار إتفاق مثلا على و الإأ ،3الفني لا بالفحصإالعيوب التي لا تظهر 

تفاق وحتى يكون الإ ،4رد المبيع قانونا ن كان للمشتري حقإدون رد المبيع حتى والثمن 

و تعذر على أ بالعي إخفاء ن لا يكون البائع متعمداأتفاقا صحيحا يشترط إ الإنقاصعلى 

وكان  للعيب ضامنا خفاء العيب فهنا يبقىإ ذا تعمد البائعإف ،المشتري الاطلاع على العيب

 .5تعمد البائع إخفاء العيب على عاتق المشتري ثباتويقع إ، يكن مل كأن شرط التحقيق

 سقاط الضمان الإتفاق على إ ثالثا:

لطرفان الإتفاق على ادة والإنقاص في الضمان، فيمكن لتفاق على الزيكما للبائع الإ

وهذا الشرط جائز حتى لو  ،ي عيب في المبيعأيضمن  ألاالبائع على  قد يتفقسقاطه، فإ

 ي،خفائها عن المشترإولكن لم يتعمد  ،في المبيع ةمعين بائع عالم بوجود عيوبالكان 

عتبار وهذا يؤخذ في الإ ،ساقط الخيار شترطإمن  بمثابة الةفي هذه الح يمشترالويكون 

 .6عند تقدير الثمن
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 الفصل الثاني

 ةالترقية العقارية لحماية الملكي قانون الضمانات المستحدثة في

  العقارية الخاصة

الجزائري  لعقد البيع والتي كرسها المشرع المقررة بالإضافة الى الضمانات العامة

 والمتمثلة في ضمان التعرض والاستحقاق وضمان العيوب المدني،بموجب القانون 

شاط المتعلقة بن الخفية، فلقد أضاف المشرع الجزائري مجموعة من الضمانات الخاصة

 شتري فيلة المالكام نظرا لعدم كفاية الضمانات العامة في تحقيق الحماية العقارية الترقية

 عقد البيع على التصاميم.

تتمثل في غياب المحل عند  البيع على التصاميم بنوع من المجازفة،يتميز عقد و

والتي تتمثل في  الجزائري يفكر في ضمانات خاصة جديدةوهذا ما جعل المشرع  ،1التعاقد

البناء  نهاء الكامل لأشغالالإ والذي يعرف بضمان ضرارضمان الأالضمان العشري و

 وهذا ما سنتطرق اليه في هذا الفصل. ،حسن سير عناصر التجهيزضمان و

ثم ، ول()المبحث الأولقد قسمنا هذا الفصل الى مبحثين، فسنتطرق الى الضمان العشري   

 )المبحث الثاني(. نتطرق إلى ضمان الأضرار

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ع الجزائري، مذكرة مكملة من متطلبات يالملكية العقارية الخاصة في التشرز، أليات الحماية المدنية وعزوسلاف  - 1

العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق ونيل شهادة الماستر في الحقوق، 

 .48ص
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 المبحث الأول: الضمان العشري             

القواعد العامة لحماية لم يكتفي المشرع في الجزائري بالضمانات المقررة في 

الملكية العقارية، بل فرض أيضا الضمان العشري على عاتق المرقي العقاري لتشديد 

مسؤوليته، نظرا لخطورة العيوب التي قد تؤثر على البناء، وهناك من أطلق عليه 

 .1مصطلح الضمان المعماري لأنه يرتبط بالبناية نفسها

م ث ول(،المطلب الأ) مفهومهعشري بالتطرق الى في هذا المبحث سنقوم بدراسة الضمان ال

 المطلب الثاني(.) العشريالى احكام ضمان 

 المطلب الأول: مفهوم الضمان العشري

 لموادانظم المشرع الجزائري الضمان العشري في القانون المدني، وبالتحديد في 

ن لضما، بالإضافة الى القانون المدني فقد أضفى المشرع الجزائري ل556، 554،55

شاط المحدد للقواعد التي تنظم ن 11/04العشري بعض الخصوصية بموجب القانون رقم 

ل حماية المتعلق بالتأمينات، وذلك من أج 95/07الترقية العقارية، وكذلك الأمر رقم 

 ه.لامتوالزيادة من مسؤولية المرقي العقاري في ضمان جودة البناء وس العقار مقتني

مان ثم طبيعة الض )الفرع الأول(، في هذا المطلب سنتناول تعريف الضمان العشري 

 (.الفرع الثالثلى نطاق الضمان العشري )إوصولا  )الفرع الثاني(،العشري في

 الفرع الأول: تعريف الضمان العشري

ستثناء عن القاعدة التي إنشاء المباني إالضمان العشري في عقود مقاولات  يعتبر

بأن التسليم دون تحفظ ينهي العقد، فهو ضمان مقرر لصالح صاحب العمل في تقضي 

                                                           
ستكمال التشريع الجزائري، مذكرة مقدمة لإثار عقد البيع على التصاميم بالنسبة للمرقي العقاري في ، آترياقيأمينة  -1

ية، جامعة أمحمد عمق، كلية الحقوق والعلوم السياسفي القانون، تخصص قانون خاص م لماسترامتطلبات نيل شهادة 

 .47ص  ،2022/2013بوقرة، بومرداس، 
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، ونظرا لكثرة الحوادث المتكررة بسبب رداءة البناء وعدم 1تنفيذ معيب لأعمال البناء ةحال

  554م المشرع الجزائري الضمان العشري في المادة كفاءة المهندسين والمقاولين، فلقد نظ  

يضمن المهندس المعماري  نأ" :علىمن القانون المدني الجزائري والتي تنص 

ن ه مداي  والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما ش

رض عن عيب في الا ت ثابتة أخرى ولو كان التهدم ناشئاآمباني أو أقاماه من منش

 ت منآسابقة ما يوجد في المباني والمنشال ويشمل الضمان المنصوص عليها في الفقرة

ت ن وقعيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته، وتبدأ مدة السنوات العشر م

 تسلم العمل نهائيا".

زام من خلال نص هذه المادة يمكن القول بأن الضمان العشري هو عبارة عن الت

عمل خل يربطه بصاحب القانوني يقع على عاتق المهندس المعماري والمقاول وكل متد

اء لبنئي أو كلي لدوه أو صمموه من تهدم جزمشروع، فيضمن كل هؤلاء ما يحدث لما شي  

 من تاريخ التسليم النهائي للمشروع. ءابتداإسنوات  10خلال 

عل بعض الأضرار التي تحدث بعد بمعنى أن المشرع الجزائري وضع قرينة تج 

عتبارها عيوب خفية في البناء إتعود الى أسباب سابقة للتسليم ب ستلام النهائي للمشروعالإ

عمليات تهيئة الأراضي المخصصة  حدثت خلال مرحلة تنفيذ المشروع العقاري، مثل

صلاح وترميم البناء، وعمليات إالمختلفة، وأعمال ستقبال المباني، ومشاريع البناء لإ

و أملية تدعيم للبناء المخصص للبيع كل عبالإضافة الى  التجديد العمراني واعادة تأهيله،

الذي يحدد القواعد التي تنظم  11/04من القانون رقم  3هذا المادة  تيجار، وقد أكدالإ

 .2نشاط الترقية العقارية

متدت إود المقاولة فقط، ولكن فيما بعد كانت أحكام الضمان العشري تسري على عق

حت هذه الأحكام تلزم المرقي العقاري لتشمل عقود البيع على التصاميم أيضًا، وأصب

تظهر في البناء بالضمان العشري بشكل صريح، مما يعني أنه مسؤول عن أي عيوب 

                                                           

  1- مرجع نفسه، ص47. 
 .48، مرجع سابق، صعزوز سلاف - 2
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والتي نصت على أن  26/3من خلال المادة  11/04وفقا للقانون رقم  ،خلال فترة الضمان

المطابقة لا تعفيان من المسؤولية التي قد يتعرض اليها  "غير أن الحيازة وشهادة

 المرقي العقاري". 

ي عملية فزم كل متدخل ، يل95/07ُمن قانون التأمينات رقم  178وكذلك في المادة   

ى ب عل"يج أنه على ، والتي نصتةكتتاب في تأمين يغطي مسؤوليتهم العشريالبناء بالإ

امين كتتاب عقد التإكذا المراقبين التقنيين قاولين والمهندسين المعماريين والم

يبدأ  ى أنمن القانون المدني، عل 554عشرية المنصوص عليها في المادة مسؤوليتهم ال

ب ستلام النهائي للمشروع، ويستفيد من هذا الضمان صاحسريان هذا العقد من الإ

 نقضاء أجل الضمان".إ لى غايةإمالكيه المتتاليين المشروع أو 

قامتها وفقا إضمانا لسلامة المباني التي تمت  على هذا يعتبر الضمان العشري ابناء

الزمن، ويهدف  تأثيرات للمواصفات المتفق عليها في العقد حتى تكون قادرة على مواجهة

كتشاف العيوب يتيح فرصة لإ ستخدام لفترة معينة مماا الضمان أن يكون البناء قابل للإهذ

مل لى حماية الطرف الضعيف وهو صاحب العإا الضمان لموجودة فيها، ويهدف هذا

 .1عتبارها ثروة وطنيةإت بآوخلفه، وحماية المباني والمنش

 الفرع الثاني: طبيعة الضمان العشري 

ية سؤولنها مأختلف الفقهاء في تحديد الطبيعة القانونية لهذا الضمان فمنهم من يرى إ

قدي، ام علتزإخلال بلى الإإعتبار أن دعواها لا تستند إتقصيرية أساسها الفعل الضار ب

 عتبرها مسؤولية خاصة.إى أنها مسؤولية عقدية، وهناك من ومنهم من ير

 ذو طبيعة تقصيرية العشري أولا: الضمان

طبيعة تقصيرية، لأنها لا تستند  إعتبر الفقه الفرنسي بداية أن الضمان العشري ذو

عقد المقاولة الذي ينتهي بتسليم البناء، وانما تستند الى لتزام ناشئ عن إخلال بلى الإإ

                                                           
التشريع الجزائري، اطروحة لنيل شهادة دكتورة علوم، ، التنظيم القانوني لمسؤولية المرقي العقاري في عقيلة نوي - 1

 .327ص  ،2018-2017تخصص قانون، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة امحمد بوقرة بومرداس،
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نتقد هذا الموقف إخرين، ولقد لحاق الضرر بالأإعدم خلال بالواجب العام المتمثل في الإ

ثبات الخطأ إالعامة لابد لقيام المسؤولية من من الفقهاء على أساس أنه طبقا للقواعد  بعض

رية على أساس خطا مفترض لا يقبل المسؤولية العشفي جانب المسؤول، في حين تقام 

 لى ذلك تتحقق المسؤولية التقصيرية إتوجد ولو لم يكن خطأ، بالإضافة  ثبات العكس، فهيإ

غير متعاقد مع  عندما يرتكب شخص خطأ يسبب به ضررا للغير حيث يكون المتضرر

نتيجة عدم تنفيذ ن ن الضرر يكوأ العشرية المسؤوليةبينما ينطبق على  الخطأ،مرتكب 

 .1العقد

 ثانيا: الضمان العشري ذو طبيعة عقدية

الناشئة عن عقد  عتبار أن مسؤولية المقاول و المهندسإذهب بعض الفقه الى  

مسؤولية عقدية، وهي تضع على عاتق الضامن سلامة البناء من  لا  إالمقاولة ما هي 

مين المخاطر وهو مستقل ألتزام بتإتعرض لها خلال فترة الضمان، وهو المخاطر التي ي

لتزامات العقدية يفرض واجبين هما و تشييد البناء، كما أن مضمون الإأ لتزام بإقامةعن الإ

ن يكون هذا أبها، والواجب الثاني هو الوفاء به بمجرد تسليم الأعمال التي تعهد بالقيام 

المسلمة وخلوها من عمال نه، فلا يمكن للتأكد من سلامة الأالتنفيذ محققا للغرض م

مات البائع بمجرد تسليمه المبيع لتزاإأنه في عقد البيع مثلا لا تنتهي  لىإبالإضافة  العيوب،

نما يظل ملتزما بعد ذلك بضمان العيوب الخفية وأن هذا الالتزام ينشأ من إلى المشتري وإ

 .2تهالعقد ذا

 

 

 

 

                                                           
 .328ص  ،مرجع سابق ،عقيلة نوي - 1
البناء والمقاولين التي تقع على عاتق بائع العقار ومشيدي ، ضمان العيوب الحفية سمير عبد السميع الأودن  -2
 .21، ص2000المهندسين، مكتبة الإشعاع، و
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 ثالثا: الضمان العشري ذو طبيعة خاصة

ره ر  ستثنائية، لأن القانون قإن الضمان العشري له طبيعة خاصة وأتجاه يرى هذا الإ

تفق عليه الأطراف في العقد صراحة أو لا، فالقانون على الرغم من أنه جعل العقد إسواء 

 1مصدر هذا الضمان، إلا أنه يتدخل لتنظيم أحكامه بقواعد خاصة.

 الفرع الثالث: نطاق الضمان العشري 

لى النطاق إفسنتطرق  ،العشرية من ناحيتين المسؤوليةبدراسة نطاق  سنقوم

لى إنتطرق ثم  ،شخاص الضمان الشخصي من مسؤولين ومستفيدينأ الشخصي بمعرفة

 .عشري ومجال تطبيقيهالضمان النتناول فيه موضوع  النطاق الموضوعي والذي

 أولا: النطاق الشخصي 

الملتزمين  أو المسؤولينيتضمن النطاق الشخصي للضمان العشري الأشخاص 

 شخاص المستفيدين.لأوا

 الأشخاص الملزمين بالضمان العشري-1

 مانبالض المرقي العقاري لمشرع الجزائريألزم ا دلق : العقاريالمرقي -1-1

المادة  العقارية في بنشاط المتعلق بنشاط الترقية المتعلق 11/04 في القانون العشري

هوم هذا مفمرقيا عقاريا في  يعد" هنعلى أ نفس القانونمن 3المادة فت ، ولقد عر  26/3

 يكلةهعادة إأو  جديدةو معنوي يبادر بعمليات بناء مشاريع القانون كل شخص طبيعي أ

 ها أوأو تأهيل شبكات قصد بيع أو تدعيم بنايات تتطلب أحد هذه التدخلات أو تهيئة

 تأجيرها".

هو الشخص الذي يتولى عملية البناء والتشييد، ودوره  لمقاولا المقاول : -2-1

له، يتمثل في تنفيذ مضمون العقد بالرجوع إلى التصميمات والرسومات والنماذج المقدمة 

وحراسة لتزامه، بما في ذلك إدارة العمليات إرة جميع الأعمال اللازمة لتنفيذ يقوم بإدا كما

                                                           
 .49، مرجع سابق، صأمينة ترياقي - 1
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من واجبه أيضًا إبلاغ رب العمل والمهندس المشرف على  ،مواد البناء التي تقدم له

اء كان بجميع الأخطاء التي قد تظهر في التصميمات والرسومات والنماذج، سو المشروع

كما يجب عليه إبلاغهم بجميع العيوب التي قد تظهر في التربة  ،على علم بها مسبقاً أم لا

 1.التي سيتم بناء المشروع عليها في الوقت المناسب

الفرعيين الذي وكل هم المقاول للمقاولين من الباطن فهم المقاولين  بالنسبةا م  أ

 ، 3ف 554 للمادةو جزء منه فهم مستثنون من الضمان العشري طبقا الأصلي بعمل أ

لين الثانويين متضامنين مع جعل المقاو 11/04م ن قانون رقولكن خلافا لذلك نرى أ

 2.منه 45 المادةالعقاري وذلك من خلال  المرقي

من القانون المدني الجزائري  554حسب نص المادة  المهندس المعماري:-1-3

يعتبر المهندس المعماري أيضا من الملتزمين بالضمان العشري، فيكون المهندس 

ذا لم يراعي فيها قواعد وأصول الفن إالتصاميم مسؤولا عن تهدم البناء المعماري واضح 

 من انين، ولا يعفى المهندس المعماريوالشروط التي تفرضها عليه القوالمعماري والقيود 

 الجهةو اعتمدتها أ ،ع عليها من جانب رب العملقد وق   ذا كانت هذه الرسوماتإ المسؤولية

ي يثبت بعد ذلك عيبه ميم الذاحتى ولو كان المهندس في وضعه التص المختصة الإدارية

يعفى المهندس المعماري  استثناءإولكن  ،العمل في خفض تكاليف البناء يستجيب لرغبة

ستبعد المشروعات التي أعدها هذا إالعمل قد ذا كان رب إما  المسؤولية في حالةمن هذه 

 3.مختلفةستبدل تلك التصميمات بتصميمات إأو  ن يستشيرهالمهندس دون أ

 الجزائري المراقب التقني ضمن طائفةلقد أدخل المشرع  :التقنيون المراقبون -4-1

من قانون  178شخاص الملزمين بأحكام الضمان العشري، وذلك بموجب المادة الأ

العمليــــة الفنيــــة التــــي يكلــــف  الرقابــــة التقنيــــةب يقصدو ،95/07رقم  التأمينات

                                                           
، الأشخاص المسؤولون في الضمان العشري للمشيدين في القانون الجزائري، مذكرة تخرج لنيل عباس ريمة - 1

، جامعة أكلي محند أولحاج اسيةالسيشهادة الماستر في القانون، تخصص عقود ومسؤولية، كلية الحقوق والعلوم 

 .35، ص2013، بويرة
  2- أمينة ترياقي، مرجع سابق، ص 51

 .30، مرجع سابق، ص عباسريمة  - 3
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الفنية في المجال لذلك، بمقتضاها شخص، سواء طبيعيا أو معنويا، والذي تؤهله قدراته 

 1بناءا على طلب رب العمل، بفحص تدقيق المسائل الفنية التي يحددها رب العمل.

ليه المشرع الجزائري إن مصطلح "أي متدخل" الذي أشار إ: خرونآأشخاص -5-1

العشرية على عاتق  "تقع المسؤوليةبنصه  11/40من القانون رقم  46بموجب المادة 

ف غموضا في تحديد ما خل   الأخرين الذين لهم صلة بصاحب المشروع"...المتدخلين 

د المشرع الجزائري الأشخاص الذين يندرجون ضمن هذه المقصود بأي متدخل، فلم يحد  

 2الأشخاص المتدخلين.طائفة ع من الفئة، وبذلك يكون قد وس  

 المستفيدين من الضمان العشري الأشخاص-2

العام من الضمان العشري، طالما لم يكن المقاول يستفيد كل من رب العمل وخلفه 

الذين  المقتنينيشمل الضمان أيضًا و ،اقد من الباطن مع مقاولين فرعيينالرئيسي قد تع

ا في مجال الترقية العقارية فالمرقي بصفتهم مستفيدين شرعيين، أم   العقار لت إليهم ملكيةآ

 .3العقاري هو الملزم بالضمان العشري

 المستفيدون من الضمان العشري هم المالكون المتوالون على البناية، ويعدفإن 

 مشتري العقار في عقد البيع على التصاميم هو المستفيد الأول من الضمان العشري فهو

 الشخص الأول الذي تنتقل إليه ملكية البناية من المرقي العقاري بموجب عقد البيع على

 .4يةالذي يعتبر بائع للبنا خلفا خاصا للمرقي العقاريعتباره إالتصاميم، ومن ثم يمكن 

نتقلت إليه ملكية العقار على التصاميم عن طريق إفالخلف الخاص هو كل من 

المادة  وهو ما جاء في القواعد العامة من خلال ،سواء كان بمقابل أو بدون مقابل التنازل

 5من القانون المدني الجزائري. 109

                                                           

  1-  فضيلة ميسوم، النظام القانوني لهيئة المراقبة التقنية للبناء، مجلة تشريعات البناء، العدد2، جوان 2017، ص125
لمالك البناء في عقد البيع بناءا على التصاميم، أطروحة دكتورة، تخصص قانون عائشة طيب، الحماية القانونية  - 2

 .200، ص2012عقاري، كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب البليدة، 
  .50، مرجع سابق، صسلاف عزوز - 3
 .53، مرجع سابق، أمينة ترياقي - 4

  5 -  مرجع نفسه، ص 53 
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من القانون المدني الجزائري تنص على: 108المادة ا بالنسبة للخلف العام نجد أم  

ويقصد بالخلف العام من يخلف العقد إلى المتعاقدين والخلف العام..."،  "ينصرف

عتبارها مجموعة من المال إلتزامات أو جزء منها بإمن حقوق و المالية الشخص في ذمته

 .1في مجموعها له بجزء من التركة كالوارث والموصي

 النطاق الموضوعي ثانيا:

، لقيامها الموجبةضرار والعيوب للضمان العشري الأيقصد بالنطاق الموضوعي 

لى قانون إ بالإضافة هذه الأضرار، 554لمادة وبالأخص االقانون المدني د ولقد حد  

منه  46 المادةدت فلقد حد   11/04ما بصدور قانونأ ،181المادةمن خلال نص  التأمينات

ضرار من حيث الأالضمان العشري من القانون المدني نطاق  554 المادةعلى غرار 

و جزء منها جراء عيوب في البناء بما في أ الموجبة لها وذلك في حالة زوال كل البناية

 .2ساسالنوعية الرديئة لأرضيه الأذلك جراء 

 تهدم البناء  -1

 الذي يحدد قواعد مطابقة 15/08رقم من القانون  1ف 2يقصد بالبناء حسب المادة

التجهيز أو ستعمالها للسكن أو إأو منشأة يوجه  كل بناية" البنايات واتمام انجازها هو:

كما ، و الخدمات"أنتاج الفلاحي الإنتاج الصناعي والتقليدي أو النشاط التجاري أو الإ

 3لنشاط الترقية العقارية. المحدد 11/04عرفه أيضا القانون رقم 

ويقصد  ده المرقي العقاري تقوم مسؤوليته الكاملة،تهدم البناء الذي شي   الةفي ح

و جزئيا أويمكن أن يكون هذا التهدم كليا  ،4بالتهدم هو تفكك وانفصال البناء عن الأرض

نهيار إو أعه أو سقوط سقف ويمكن أن يكون هذا التهدم عبارة عن سقوط حائط أو تصد

المواد المستعملة في  ةا لرداءة نوعيم  إم فقط، وكل هذا يعود المنزل كليا أو سقوط السل  

                                                           
 .53مرجع نفسه، ص  - 1
 .305سابق، ص ، مرجععقيلة نوي - 2
على أنه:" كل عملية تشييد بناية و/أو مجموعة بنايات ذات الإستعمال السكني أو  11/04رقم فه القانون عر   -3

 التجاري أو الحرفي أو المهني".
 .123محمد حسين منصور، مرجع سابق،  - 4
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من القانون  554ت عليه المادة أو وجود عيب سابق في الأرض، وهذا ما نص   البناء،

والتهدم المقصود به هو التهدم ، تهدم ناشئا عن عيب في الأرض""...ولو كان ال:المدني

المستعملة، وتفترض مسؤوليته  الموادالغير الإرادي الراجع إلى سوء الصنعة أو سوء 

أنه يستطيع دفع المسؤولية  بمجرد حدوث التهدم دون البحث في السبب الناجم عنه، إلا  

 1بإثبات السبب الأجنبي كالحريق.

 ئري أخذ بالمفهوم الضيق للعيب الذي يؤدي للهدم والذيانلاحظ أن المشرع الجز

 ليه البعض من الفقهإي، وهذا ما ذهب ون العيب القانونيقتصر على العيب المادي د

 الفرنسي حيث يرى أن الأسباب القانونية للتهدم لا تدخل في إطار الضمان العشري حتى

ى ، وعليه كل تهدم لا يرتبط بعملية التشييد بالمعن2لو أدت إلى الهدم وإدانة مالك البناء

من القانون 554ة  طبقا لنص الماد3 المادي لا يمكن إخضاعه لأحكام الضمان العشري 

 المدني.

 وجود عيب في البناء2-

قط على على العيوب التي تهدد سلامة البناء، بل اقتصر ف 11/04 لم ينص القانون

فيها  منه التي جاء 554تهدم البناء، لكن بالرجوع الى القانون المدني في المادة 

 نشئاتالمباني والمالسابقة ما يوجد في  "...ويشمل الضمان المنصوص عليه في الفقرة

يدخل  بناءفكل عيب يهدد سلامة ال ،من عيوب يترتب عليها تهديد متانه البناء وسلامته"

 ضمن الضمان العشري.

في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  23/3 المادة ويقصد بالعيوب حسب 

غير "يقصد بالعيوب كل عيب في المواد أو المنتوجات أو عمل  :على انه 15/5/1988

 ستقرار المشروع وعمله في ظروف طبيعية"،إن شأنه أن يهدد فورا أو بعد مدة متقن م

بناءً على ذلك، يمكن أن تتنوع العيوب التي قد تظهر في البناء وتكون محل عقد البيع على 

، مثل الأخطاء في ن مشاكل في عملية التشييدالتصاميم، قد تكون هذه العيوب عبارة ع

                                                           
 .309، مرجع سابق، صعقيلة نوي - 1
 .54، مرجع سابق، صأمينة ترياقي - 2
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في الأرض التي تم بناء المبنى عليها، أو عيوب ناجمة عن المواد  ، أو عيوبالتنفيذ

 .1المستخدمة في البناء

ن بشرطين فيجب أ د المشرع الجزائري العيب الموجب للضمان العشريلقد قي  و

 يكون هذا العيب خفيا كما يجب أن يكون جسيما.

 ن يكون العيب جسيماأ -أ  

ت يجب أن يكون العيب على درجة من الخطورة فيهدد سلامة البناء، ولقد نص    

من القانون المدني الجزائري على أن الضمان العشري يغطي الأضرار التي  554المادة 

تصل إلى درجة التهدم الكلي أو الجزئي للبناء، بالإضافة إلى ضمان العيوب التي تهدد 

من  181عت المادة ، ووس  2كانت ترجع لعيوب في الأرضمتانة البناء وسلامته، حتى لو 

المتعلق بالتأمينات، مجال الضمان العشري ليشمل العيوب التي تؤثر على  95/07الأمر 

جزاء الرئيسية للمنشأة صلابة عناصر تجهيزات البناء، طالما كانت تلك العناصر من الأ

لكبيرة التي تتعلق بتهدم البناء العقارية، فالضمان العشري يضمن فقط الأضرار والعيوب ا

بناء أو و المساس بسلامته، دون العيوب الصغيرة التي تتعلق بالخدوش الصغيرة في ال

 .الطلاء..

 أن يكون العيب خفيا -ب 

هذا  يكون خلل يؤثر على البناء ويتطلب تدخلًا لإصلاحه، و بالعيب الخفي كل يقصد

 3غير مدرك لصاحب العمل عند تسلم المشروع

 ذإالتسليم،  عملية العشرية إلى طبيعة لأعمال المسؤولية شتراط خفاء العيبإويرجع 

ستلم المشروع دون تحفظات، إتجاه رب العمل، متى إ المشيدينتعتبر بمثابة براءة ذمة 

 العيوب يغطيالتي سلمت بها، وهذا القبول  بالوضعيةشغال موافقته على الأ يؤكد وهو ما

                                                           
 .56نفسه، صمرجع  - 1
 .52، مرجع سابق، صسلاف عزوز - 2
الفكر العربي،  ، دار1مقاول البناء، الطبعة ؤولية الخاصة للمهندس المعماري وعبد الرزاق حسين يس، المس- 3

 .315، ص1987،مصر
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 يالعشرلتطبيق الضمان مبررا  ي وحدهالخف يببقى العوي ،التصميم وعيوب الظاهرة

هي مسألة واقع  التصميمالبناء أو  عيبصفة الظهور أو الخفاء في  وتحديد دينللمشي  

 ب،يخفاء الع تقديرالمعتمد في  المعيار ن المشرع لم يحددأ سيماالقاضي لا لتقديرتخضع 

 1الرجل العادي. بمعيار يؤخذ الخفية العيوب نظريةحكام العامة في الأ على قياسانه لا أإ

 : النطاق الزمنيثالثا

يخرج عن نطاق القواعد العامة هو هم ما يميز الضمان العشري ويجعله ن أإ

لتطبيق قواعد هذه  بالغة بالنسبة أهميةبجانب زمن محدد، والذي يكتسي  رتباطهإ

عيب يهدد متانه  و يظهرحيث لابد لتطبيقها أن يحدث تهدم البناء أ الخاصة المسؤولية

 2.سنوات 10فيه خلال مده  البناء وسلامته عناصر التجهيز

 رية السابقللقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقا ددالمح   11/04لم يتضمن القانون

د د  حالعامة، فقط لى القواعد إمدة الضمان العشري، لكن بالرجوع شارة لإأي  ذكره

لعشري من القانون المدني الجزائري مدة الضمان ا  540المشرع الجزائري في المادة 

ي المادة كما نجد ف ،( من وقت تسلم العمل نهائيا"10"وتبدأ مدة السنوات العشر)ه بنص  

لتزامات المتضمن دفتر الشروط المحدد للإ 12/ 85من المرسوم التنفيذي رقم 30

 ةل مديتحمل المرقي العقاري خلا..."والمسؤوليات المهنية للمرقي العقاري قد نصت 

ن اوليعشر سنوات مسؤوليته التضامنية مع مكاتب دراسات والمقاولين والشركاء والمق

 ي متدخل اخر..."أن والفرعيي

حا لبدء لعمل تاريخا صريتخذ تاريخ التسليم النهائي لإنلاحظ أن المشرع الجزائري  

من  34/2عشر سنوات وبما أن التسليم النهائي للبناء في عقد البيع وفقا للمادة  ةسريان مد

عشر  أي أن مدة ر العقد،بتحرير محضر التسليم لدى الموثق الذي حر   11/04 قانون

 3من تاريخ تحرير محضر التسلم. سنوات تبدأ

                                                           
 .317نوي، مرجع سابق، صعقيلة  - 1

  2- مرجع نفسه، ص 319
 .58، مرجع سابق، صأمينة ترياقي - 3
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ن ، فنجد أتفاق على تعديلهافلا يجوز الإ ،الضمان العشري من النظام العام وتعد مدة

عفاء إ كل شرط يقصد به يكون باطلا " على أنه ني نصتمن القانون المد 556 المادة

من القانون  45 المادةكما جاء في نص   "،و الحد منهالمهندس أو المقاول من الضمان أ

 المسؤوليةو حصر قصاء أإلى إكل بند في العقد يهدف يعد باطلا وغير مكتوب " 11/04

كان  ن المشرعنجد أ وبناء على هذا "،حكام هذا القانونالضمان المنصوص عليه في أأو 

 صبحالضمان العشري، وأ ةو الحد من مدعفاء أريحا في الشرط بشأن بطلان شرط الإص

 1.ولا يصححهم الاتفاق بذلك متعلقا بالنظام العام

 العشريثار الضمان آالمطلب الثاني: 

ك في الرجوع على المدين بدعوى الضمان العشري، وذليحق للمستفيد الحق في    

 حال وقوع الضرر خلال مدة الضمان المقدرة بعشر سنوات من التسليم النهائي.

الفرع )دعوى الضمان العشري ومدة تقادمهاالمطلب أطراف  ذاوسنتطرق في ه 

 لى وسائل دفعإوصولا ، )الفرع الثاني(ثم مضمون دعوى الضمان العشري ،الأول(

 .ةلمسؤولية العشريا

 ومدة تقادمها الفرع الأول: أطراف دعوى الضمان العشري 

ا همو ترفع دعوى الضمان العشري كأي دعوى من الدعاوى القضائية بين طرفين،

 نون.المحددة في القا جالن ترفع هذه الدعوى في الآأالمدعي والمدعي عليه، ويجب 

 طراف دعوى الضمان العشريأأولا: 

الضمان العشري بين المدعي والمدعى عليه، حيث يكون المدعي هو تنشأ دعوى 

شترى العقار في عقد البيع على التصاميم إمن هذا الضمان، وهو الشخص الذي  المستفيد

أو الشخص الذي تؤول إليه ملكية البناء، ويعتبر المدعى عليه في هذه الدعوى هو الملتزم 

                                                           
 .319، مرجع سابق، صنويعقيلة  - 1
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ل أو المهندس المعماري الذي قام بإنشاء بالضمان العشري، والذي يكون عادة المقاو

 العقار.

رب  العشري هو ن صاحب الحق في رفع دعوى الضمانإكأصل عام ف المدعي:- 1

ع فهو صاحب الصفة في ممارسة دعوى يو المقتني في عقد البأ عقد المقاولة العمل في

العقار  ملكية إليهملت آأو من  ،الضمان العشري ضد الملتزمين متضامنين فيما بينهم

يحق لمقتني العقار رفع دعوى ضد المتعاقدين في  لذلك ص،و الخلف الخاأكالخلف العام 

عملية البناء الذين عزموا هذه المسؤولية، ويمكنه متابعتهم بموجب الضمان العشري 

 .1لتعويض الأضرار أو العيوب التي تظهر خلال فترة الضمان المقررة

مسؤول بالضمان العشري، وبالرجوع عليه هو الملتزم وال يعد المدعىه: المدعى علي-2

خرين ول ومكاتب الدراسات المتدخلين الآوالمقانه يعد كل من إف 11/042 رقم لى القانونإ

نه يعد إمن القانون المدني ف 554 المادةى لإبالرجوع  وكذلكمسؤولين بالضمان العشري، 

منين فيما بينهم على كل ما يمكن ان متضا مسؤولين والمقاولكل من المهندس المعماري 

 حدث من تهدم البناء كليا او جزئيا.ي

كما يفُض ل الدائن دائما الرجوع إلى المرقي العقاري لأنه الطرف المباشر في  

وفي حالات نادرة قد لا يرفع المقتني دعواه ضد المرقي العقاري، سواء العلاقة بينهما، 

لدعوى ضد بقية الملتزمين بسبب غيابه أو عدم ملاءة ذمته، في هذه الحالة، يمكنه رفع ا

العيوب التي تظهر  للتعويض عن الأضرار أو ، وذلكالمقاولين وغيرهممثل  بالضمان

 .3خلال فترة الضمان

 

 

                                                           

  1-عقيلة نوي، مرجع سابق،  ص 339 .
و  على أنه:" تقع المسؤولية العشرية على عاتق مكاتب الدراسات و المقاول 11/04القانون رقم  46تنص المادة   -2

 المتدخلين الأخرين الذين لهم صله  بصاحب المشروع من خلال عقد....".
 .339عقيلة نوي، مرجع سابق، ص - 3
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 ثانيا: تقادم دعوى الضمان العشري 

العشرية في القانون  المسؤولية رفع دعوى لى مدةإلم يتطرق المشرع الجزائري 

د مدة رفع ولكن بالرجوع الى القواعد العامة نجد أن المشرع الجزائري حد   11/04رقم 

"أنه تسقط دعوى من القانون المدني والتي تنص على  557هذه الدعوى في المادة 

، فتعتبر هذه نقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم أو اكتشاف العيب"إضمان بال

نقطاع ست مده سقوط، فهي تقبل الوقف والإالمحددة بثلاث سنوات مدة تقادم ولي المدة

 القضائية أو بالمطالبة رار المسؤول بحق المشتري في الدعوىقإبالطرق المعروفة، مثل 

ن التقادم لا يسري لإللوقف ف بالنسبةا م  أ ،للانقطاع بالنسبة ةموضوعي ىعن طريق دعو

 1القضائية.  وجد مانع يمنع الدائن من المطالبةكلما 

ق المشرع الجزائري والمصري بين مدة الضمان بخلاف المشرع الفرنسي، يفر  

ومدة دعوى الضمان، فقد جعلوا مدة الضمان عشر سنوات ومدة دعوى الضمان ثلاث 

د بين ا المشرع الفرنسي، فقد وح  كتشاف العيب، أم  إتبدأ من يوم حصول التهدم أو سنوات 

شأن قابلية مدة لتباس بى إلى الإمدة الضمان ومدة دعوى الضمان بعشر سنوات، مما أد  

 2.نقطاع في حالة رفع الدعوىالضمان للإ

كتشاف إ كتشاف العيب أو حدوث التهدم، فإذا تمإسنوات من وقت 3ويبدأ سريان مدة 

ثلاث سنوات العيب في السنة العاشرة يكون للمشتري الحق في رفع دعوى الضمان خلال 

 3كتشافه للعيب.إيبدأ سريانها من وقت 

كما تتعلق مدة الضمان بالنظام العام ،فلا يمكن التنازل عن حقوق الضمان مسبقاً، 

ومع ذلك، يمكن التنازل عن هذه الحقوق بعد تحديد سبب الضمان، سواء كان تهديمًا أو 

مكن التنازل يو هذا الأخير  في هذه الحالة يتحول إلى حق شخصيعيباً، لأن الضمان 

ث النتائج والمضاعفات التي تحد ولين عـنؤمسوالمقاول  ويعتبر القضاء المهندس، عنه

                                                           
 .340، صنفسه مرجع - 1
دي البناء في التشريع الجزائري والتشريع المقارن، الضمانات الخاصة لمشييدة مصطفاوي، الضمان العشري وعا - 2

 .272، ص2016، جانفي 6القانون، جامعة سعد دحلب البليدة، عدددفتر السياسة و
 .61، مرجع سابق، ص أمينة ترياقي - 3
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يلزم المستفيد من الضمان  لا ،ها قائما خلال هذه المـدة كمـاإذا كان سببخارج مدة الضمان 

الملتزم  بمدة الضمان إذا كان التهدم أو العيب الذي أصاب البناء راجعا إلـى غـش

إذ يجوز عندئذ الرجوع عليه بدعوى المسؤولية التقصيرية التي لا  ،1بالضمان بصفة عامة

 .2من القانون المدني133للمادة من وقت وقوع الغش طبقا  سنة 15بمرور إلا   تتقادم

 العشري الفرع الثاني: مضمون دعوى الضمان 

و أ ،و الجزئي للبناءالمتمثلة في التهدم الكلي أسباب الضمان العشري متى تحققت أ

، ضد المرقي العقاري ان لمالك البناء الحق في رفع دعوىك ،د سلامتهحدوث عيب يهد  

ما كانت لى إ الحالة صلاح أو بناء ما تهدم بإعادةإعادة إن الهدف من الدعوى يكمن في إو

ستحال ذلك حكم لمقتني العقار بالتعويض جبرا عن إن إف عليها سابقا متى كان ذلك،

 3.الضرر الذي لحق به

لمدني القانون ا من 176و 164طبقا لنص المادتين  العامةع التعويض للقواعد يخض

ير كما يخضع تقد (،ولا)أورتين تعويض عيني وتعويض بمقابل الجزائري ويكون في ص

 (.ثانيا)العامةالتعويض للقواعد 

 صور التعويض  :ولاأ

لتي ا العامةحقت به يخضع للقواعد ضرار التي لمقتني العقار عن الأ ن تعويضإ

ذا إا أم   ،كنالتزامه عينا متى كان ذلك ممإبتنفيذ  (المرقي العقاري)لزام المدين إتقتضي 

 .عينا حكم عليه بالتعويض لتزامهإيذ ستحال عليه تنفإ

 التعويض العيني -1

ويقصد به  ،الضرر ومحوه زالةإلى إلأنه يؤدي صل لتزام عينا هو الأن تنفيذ الإإ 

 أوهو التعويض للمضرور الذي يلج ،كان ذلك ممكنا إذاعليه  ما كانتلى إالحالة  ةعادإ

                                                           
 .273بق، صعايدة مصطفاوي، مرجع سا - 1
 من القانون المدني الجزائري. 133أنظر المادة  - 2
 .236عائشة، مرجع سابق، ص ،طيبعائشة  - 3
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لتزامات فالأصل العام في جميع الإ،1ق.م.ج  1قرة ف 132 المادةبقا لنص طليه القاضي إ

 .2ن مصدرها هو التعويض العينييا كاأ

بإعذار المرقي العقاري أو ن يقوم متى أثبت المقتني العيب أو التهدم كان له أ 

، ولمقتني ذا كان ذلك ممكناإلتزامهم عينا إالبناء ومطالبتهم بتنفيذ  المتدخلين في عملية

المرقي العقاري متى  لتزام عينا على نفقةلتنفيذ الإضي ن يطلب ترخيص من القاالعقار أ

منع مقتني من ذلك في  11/04من القانون رقم  57المادة ن نص ، غير أكان ذلك ممكنا

نجاز البناء إ مواصلةيمنع على كل مقتني من "...:المادةحيث جاء في نص  حالة واحدة

 نه لمقتنيأ المادةيتضح من نص  ،"عتمادإالعقاري الذي كان موضوع  يبدلا من المرق

أخذ على نفقة مرقي عقاري مقتني حق في طلب ترخيص من القاضي من العقاري ال

ذلك يتحصل مقتني العقار على حكم يجبر ا في حالة اذا تعذر أم   أصلي لتنفيذ الالتزام،

 .3المرقي العقاري على تنفيذ التزامه على دفع غرامة تهديدية

ضوع، مكانية الحكم بالتعويض العيني هي مسألة تقديرية تخضع لسلطة قاضي الموإو 

 .4أو عرضه عليه المدين و طلبه الدائنأذا كان ممكنا إ لا  إفالقاضي غير ملزم للحكم به 

 التعويض بمقابل -2 

و التنفيذ عن طريق التعويض طريق من طرق جبر أيعتبر التعويض بمقابل  

التي يتعذر فيها التعويض  التعويض بدلا عن التنفيذ العيني، يحكم به القاضي في الحالة

من القانون المدني  176طبقا لنص المادة ف ،العيني أو تأخر المدين عن تنفيذ التزامه

حقيقيا  اضي الحكم بالتنفيذ بمقابل كما يجب أن يكون الضرر مباشرا أوالجزائري على الق

حتماليا، ويشمل التعويض تهدم أو عيب في البناء وما يرتبط بذلك من نتائج طبقا إلا 

صدع الجدار يتطلب نفقات لقاعدة ما لحق المقتني من خسارة وما فاته من كسب، فمثلا ت

                                                           
 من القانون المدني الجزائري. 1فقرة  123أنظر المادة  - 1
القانون، المنشآت الثابتة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر في مسؤولية العشرية لمشيدي البناء و، السيد علي معيوف - 2

 .99، ص2013-2012جامعة أكلي محند أولحاج، بويرة، لية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تخصص عقود ومسؤو
 .62، مرجع سابق، ص أمينة ترياقي - 3
 .102، مرجع سابق، صسيد علي معيوف - 4
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 لنفقات التي تخص لصق ورق الحائط الطلاء،لك اكذ ه،و ترميمعادة بناء أإصلاح أو الإ

 .1كلها تدخل في نطاق التعويض

 تقدير التعويض :ثانيا 

ضلا عن الضرر المترتب عن ف العشرية المسؤوليةيشمل التعويض في مجال  

و نتيجة مباشرة عن ذلك التهدم أو ظهور عيب مؤثر في البناء الضرر الذي يعد التهدم أ

لمه للبناء من جراء تهدد هذا س  الذي يلحق المالك في شخصه بعد ت العيب المؤثر كالضرر

لم  ذاإ" :من القانون المدني الجزائري 182 المادةلنص  فطبقا ،2 الأخير بسبب عيوب فيه

ره ويشمل التعويض و في القانون فالقاضي هو الذي يقد  أيكن التعويض مقدرا في العقد 

طبيعية لعدم  ن يكون هذا نتيجةأن خساره وما فاته من كسب بالشرط حق الدائن مما ل

ذا لم يكن في إطبيعية  الوفاء بالتزام أو للتأخر في الوفاء به ويعتبر الضرر نتيجة

المستحق لرب العمل يشمل ن التعويض إف ستطاعته الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول"،إ

ضرار التي تلحق كما ذكرنا الأ فاته من كسبكل ما لحق مقتني العقار من خسارة ومن 

وما يترتب عن ذلك من ضياع للكسب  ،مواله بسبب تهدم البناءالمالك في شخصه وأ

 3ستفادة من تهدم البناء.التي كانت تعود عليه من الإ والمنفعة

 دفع المسؤولية العشرية الفرع الثالث:  

ا عن سبب تهدم البناء كان ناتجأثبت الملتزم بالضمان العشري أن  ما إذا ةفي حال

 يةلمسؤولنه يعفى من اإرب العمل أو خطا الغير، ف أو خطأ أجنبي سواء بسبب قوه قاهرة

قوم دون تلية بمعنى أنها فتراض المسؤوإساس أالعشرية تقوم على  فالمسؤولية العشرية،

 ضررالثبات خطأ المسؤول المتسبب في الضرر فيكفي ظهور العيب وقيام إلى إالحاجة 

 تي:سباب التي تعفي من هذه المسؤولية وهي كالامع مراعاة الألية ومن هذه المسؤ

 

                                                           
 .62،63، مرجع سابق، صترياقي أمينة - 1
 .103، مرجع سابق، ص سيد علي معيوف  - 2
 .150،151حمد حسين منصور، مرجع سابق، ص م- 3
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 أولا: القوة القاهرة

تعتبر القوة القاهرة من الأسباب التي تعفي المسؤولين بالضمان العشري من 

 العشري هي ما لم يمكن توقعه حسب نص في الضمان لقاهرة العشرية، والقوة المسؤولية

ت حوادث "غير أنه اذا طرأ ص:من القانون المدني الجزائري و التي تن3ف107المادة 

، ويجب ومالم يمكن دفعه كالزلازل مثلا، ..."توقعها عامة لم يكن في الوسع ستثنائيةإ

المسؤولية في ن تقوم أفلا يمكن  ن تتوفر علاقة سببية بين القوة القاهرة وظهور العيب،أ

 ذا كان الحادث يمثل قوة قاهرةإتقدير ما  وتعود للقاضي سلطةالعلاقة، نعدام هذه إ حالة

، فيجب والمكان الذي وقع فيه العشرية وفقا لظروف الزمان المسؤوليةتعفي الملتزم من 

وبالتالي لا يمكن  ،الزلازل الحديثة لمقاومةن يعتمد على المعايير أ على المقاول مثلا

العقاري مسؤول عن تهدم أيضا يعد المرقي و العشرية المسؤوليةالتمسك بها للتخلص من 

تنفيذ حسن كما هو مسؤول عن  لأرضية الأساس، الرديئة النوعيةلى إذا كان راجعا إالبناء 

لتحكم من صلاحيته ومطابقة في البناء وا المستعملةالمواد  المشروع وينبغي عليه مراقبة

 1هذه المواد للمواصفات.

 ثانيا: خطأ رب العمل 

يعتبر خطأ رب العمل من الأخطاء التي تعفي المشيدين من المسؤولية العشرية، 

فعل ويترتب خطأ رب العمل في غالب الأحيان من خلال ما يقوم به من تصرف أو 

لى تفاقمه، فيمكن أن يكون خطأ في الحراسة أو خطأ إيتسبب في خلق الضرر أو يؤدي 

حدث خطأ ديلات التي يجريها الملاك، و قد يفي الصيانة، كما يمكن أن يكون خطأ في التع

ذا أعطى تعليمات خاطئة أو توريد مواد معيبة إي الأعمال فمثلا لقرب العمل قبل البدأ في ت

نجاز الأعمال وتسليمها وذلك إا، كما قد يحدث خطأ رب العمل بد أو وضعه تصميما معيب

 .2ستعمال الخاطئ لهبب المراقبة السيئة للبناء أو الإبس

 

                                                           
 .347، مرجع سابق، صعقيلة نوي - 1
 .116، مرجع سابق، صسيد علي معيوف - 2



  العقارية الخاصة  الضمانات المستحدثة في قانون الترقية العقارية لحماية الملكية       لفصل الثانيا

71 
 

 ثالثا: خطأ الغير

قد يرجع التهدم أو ظهور العيب في البناء الى خطأ الغير، ويقصد بالغير هنا 

 التشييد، ويمكن أن يكون هذا الشخص له صلة بعملية البناء، الشخص الأجنبي عن عملية

كما  عقاري أخر قام بعملية حفر بجوار هذا البناء، مثلا كسقوط بناية بسبب تدخل مرقي

التشييد، فقد يكون مهندس سابق أو مراقب  ن هذا الغير ممن له صلة بعمليةيمكن أن يكو

سبب عدم تنفيذ مرقي عقاري سابق قام بإنجاز البناء ب عقاري سابق أو مرقي فني سابق،

عفاء من خطأ الذي يرتكبه الغير سبب في الإالإنجاز، فغالبا ما يكون هذا ال لتزامه بإتماملإ

 1المسؤولية العشرية.

                                                           
 .350، مرجع سابق، صعقيلة نوي - 1
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  ضمان الأضرار : المبحث الثاني

إنما ألقى لمرقي العقاري بالضمان العشري، ولزام اإلم یكتفي المشرع الجزائري ب

عالة وكاملة على عاتقھ ضمانات خاصة لا وجود لھا في القواعد العامة، تحقیقا لحمایة ف

نھاء الكامل لأشغال لإمثل في ضمان اتضرار المالعقار، حیث أقر ضمان الأ لمقتني

لمشرع ا امھذین الضمانین نص علیھضمان حسن سیر عناصر التجھیز، وونجاز، لإا

  .11/041الملغى بموجب القانون  93/03عي بموجب المرسوم التشری

شغال لأالكامل نھاء لإضمان ا: لىإا التطرق نولدراسة ھذا الضمان یتعین علی

  ).المطلب الثاني(ضمان حسن سیر عناصر التجھیز، و)الأول المطلب(نجازلإا

  نجازلإشغال الأنھاء الكامل لإضمان ا: وللأالمطلب ا

من  26/3الخاص في نص المادة عتمد المشرع الجزائري ھذا الضمان إ

سنتطرق في ھذا ، والمحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة 11/04القانون

ثم تحدید  ،)الفرع الأول(نھاء الكامل لأشغال الإنجازلإمفھوم ضمان ا: لىإالمطلب 

دعوى ضمان الإنھاء الكامل  ،)الثالث الفرع(ثار المترتبة عنھلأا، )الفرع الثاني(نطاقھ

الفرع (ضمان الإنھاء الكامل لأشغال الإنجاز دفع، )الفرع الرابع(لأشغال الإنجاز

  ).الخامس

  نجازشغال الإنھاء الكامل لأن الإمفھوم ضما: الفرع الأول

شروط المتفق علیھا، بعد  تسلم المقتني للعقار محل عقد البیع على التصامیم، وفقا ل

ي خلل أن لاحظ وجود إستعمال، ولإستلمھ صالحا لإن العقار الذي أكد من أوجب علیھ الت

ي ارالمرقي العقخطارإجلھ یقوم بلأعد أغرض الذي نتفاع بھ للإو عیب فیھ یحول دون اأ

  . صلاح ذلك العیبلإ

  

  

                                                           
، مذكرة لنیل شھادة الماجیستر، فرع عقود و 11/04، عقد البیع على التصامیم في ظل القانون رقمبن علي علي- 1

  .120، ص2016-2015امحمد بوقرة بومرداس،  الحقوق و العلوم السیاسیة بودواو، جامعةمسؤولیة، كلیة 
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  ن الإنھاء الكامل لأشغال الإنجازتعریف ضما: ولاأ

وجود لھ في القواعد العامة إنما نجد بوادره  یعد ھذا الضمان حدیث النشأة، بحیث لا

غیر :"....منھ بقولھا 14الملغى، حیث جاء في نص المادة  93/03في المرسوم التشریعي 

أنھ لیس لحیازة الملكیة و شھادة المطابقة أثر إعفائي من المسؤولیة المدنیة المستحقة 

و لا من ضمان حسن إنجاز المنشأة  التي یلتزم بھا المتعامل في الترقیة العقاریة خلال 

:" كما یلي 3فقرة  26في المادة  11/04كما نص علیھ القانون رقم ،"أجل سنة وحدة

شھادة المطابقة لاتعفیان من المسؤولیة العشریة التي قد یتعرض لھا زة وغیر أن حیا

المرقي العقاري، ولا من ضمان الإنھاء الكامل لأشغال الإنجازالتي یلتزم بھا المرقي 

اتین المادتین یكمن الوحید بین ھالإختلاف تجدر الإشارة أن و ".العقاري طیلة سنة واحدة

بضمان حسن  93/03بموجب المرسوم التشریعي  ذ كان یطلق علیھفي التسمیة، إ

از في إطار القانون رقم طلق علیھ بضمان الإنھاء الكامل لأشغال الإنجبینما أ الإنجاز،

الواضح أن عبارة ضمان إنھاء الأشغال سقطت سھوا بموجب المرسوم ، و11/04

جزءا من  التشریعي السالف الذكر، وأن إنھاء الأشغال من قبل المرقي العقاري یعتبر

  .1عناصر حسن الإنجاز

إضافة إلى ذلك أن المشرع الجزائري لم یعرف ھذا الضمان، بخلاف المشرع الفرنسي 

 garantie de parfait،"بضمان إنجاز الأعمال على الوجھ الأكمل"الذي سماه

achévement  "2.  

على  یلتزم مقاول البناء:"أنھب 3من القانون المدني الفرنسي 6-1792تنص المادة 

ضمان حسن الإنجاز خلال مدة سنة من یوم تسلیم الأعمال، بإصلاح جمیع العیوب 

المشار إلیھا من قبل رب العمل سواء عن التحفظات المذكورة في محضر التسلیم أو عن 

  ".طریق الإخطار الكتابي بالنسبة للعیوب اللاحقة عن التسلیم

                                                           
  .120مرجع سابق، ص ،بن علي علي - 1
  .64مرجع سابق، ص ،تریاقي أمینة - 2

3-Art :1792-6 «….la garantie de parfait achévement,à laquelle l’entrepeneur et tenu un an à 
compter de la réception, s’étende a la réception de tous désordres signalé par le maitre de 
l’ourvage, soit au moyen de réserves mentionnées au procés –verbale de réceptoin, soit  par voie 
de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception ». 
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إلتزاما قانونیا یلتزم بموجبھ المرقي ھوعقد المقاولة، وبالتالي إن أصل ھذا الضمان 

مقتني العقار بھ  یحول دون إنتفاععیب یظھر في البناء، و وصلاح كل خلل أإالعقاري ب

أن یخطر المتعامل بالترقیة إذا لاحظ وجود عیب لإصلاحھ، مع الإشارة عن إستلامھ ، و

  .1إلى ذلك في محضر التسلیم

الكامل لأشغال الإنجاز شأنھ شأن الضمان لإنھاء اضمان بالإضافة إلى ذلك فإن 

التي تعتبر كل إتفاق باطل یھدف و، 11/042من القانون  45طبقا للمادة  ، وھذاالعشري

المنظم الضمانات المنصوص علیھا في القانون الإقصاء أو الحد من المسؤولیة و إلى

یمات الساریة التنظقوانین وتلك المنصوص علیھا في جمیع اللنشاط الترقیة العقاریة و

  .3المفعول

كاملة لمقتني العقار بموجب قانون الترقیة ضح أن المشرع تبنى حمایة فعالة ویتو

العقاري من الضمانات أو الإنقاص منھا، العقاریة، بنص على عدم إمكانیة إعفاء المرقي 

العقد إنتفاعا  ھذا من أجل تحقیق الإنتفاع بالعقار محللما أنھ یستفید منھا بشكل كلي، وطا

من ل إمكانیة التقلیص أو الإعفاء من ناحیة أخرى لو تم فتح مجاھادئا وكاملا، و

الضمانات لسعي المرقي جاھدا لتھرب من كل المسؤولیة المدنیة التي تترتب عن ھذه 

  .4الضمانات، وتجرید المشتري من الحمایة الممنوحة لھ قانونا

  امل لأشغال الإنجازنطاق ضمان الإنھاء الك: الفرع الثاني

نھاء الكامل لإشغال الإنجاز، یستدعي تحدید إن تطبیق نطاق أحكام ضمان الإ

كما یستلزم تحدید العیوب  ،)أولا(أشخاص معینین یشكلون نطاق تطبیقھ الشخصي

الأعمال محل الضمان، والتعرف على الأسباب التي تستوجب تطبیقھ، مما یشكل النطاق و

  .)ثالثا(وأخیرا تحدید نطاقھ الزمني ،)ثانیا(الموضوعي لھذا الضمان 

                                                           

الألیات القانونیة لحمایة المشتري في عقد البیع على التصامیم، أطروحة مقدمة لنیل درجة الدكتورة، ،ة أعمرنسیب1-
  .210ص ،2019- 2018كلیة الحقوق و العلوم الساسیة، جامعة أدرار، 

   
  .222،223، صمرجع نفسھ - 2

.الترقیة العقاریةالمحدد للقواعد التي تنظم نشاط  11/04من القانون 45أنظر المادة  - 3  
  .223 ، ص، مرجع سابقنسیبة أعمر -4
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  النطاق الشخصي : أولا

إلى الأشخاص الملزمین  :لنطاق الشخصي لھذا الضمان التطرقتقتضي دراسة ا

  .المستفیدون منھو بضمان الإنھاء الكامل لإشغال الإنجاز،

  الأشخاص الملزمین بالضمان-1

الملتزم الوحید بضمان الإنھاء ، فإن 11/04من القانون  26/3حسب نص المادة 

  .الكامل لأشغال الإنجاز ھو المرقي العقاري

ن في لزم المرقي العقاري بھذا الضمان دون باقي المتدخلیفالمشرع الجزائري أ

معماریین، وباقي المتدخلین في البناء بموجب عقد و مھندسینمن مقاولین وعملیة البناء 

لزام المرقي ، والحكمة من إ1لیھق الإشارة إبالعشري كما س زمون بالضمانتالذین یل

تربطھما، العقاري وحده بھذا الضمان ھو حمایة مقتني العقار، نظرا للعلاقة التعاقدیة التي 

على خلاف المشرع الفرنسي الذي  ستفادة من ھذا الضمان،لإامما یسھل على المشتري 

  .2ف .م.من ق 6-1792حكام المادة ا لأزم المقاول فقط بھذا الضمان، طبقإل

  الأشخاص المستفیدین من الضمان-2

عتباره طرفا في العقد، د الوحید من أحكام ھذا الضمان، بإیعتبر مقتني العقار المستفی

  .السالفة الذكر 26/03وھو مایتضح من نص المادة 

بموجب في الترقیة ضمان أخر  لكن مع ذلك منح المشرع الجزائري للمتعامل

تنظیم الصفقات متضمن ال 04/11/1991المؤرخ في  91/434المرسوم التنفیذي 

المؤرخ في  03/301المتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم والعمومیة، والمعدل 

من  84نص المادة ھو مایسمى بضمان كفالة حسن التنفیذ، طبقا لو 11/09/2003

عاقد أن یتعین على المتعامل المت:"التي جاء في نصھا 02/250رقم  المرسوم الرئاسي

                                                           
لكن ھذا لایعني أن كل من المقاولین و المھندسیین المعماریین لایلتزمون بھذا الضمان، وإنما یلتزمون بھ إتجاه  - 1

  .المقاولةالمرقي العقاري في إطار عقد المقاولة الذي یربطھم، ذلك أن أصل ھذا النوع من الضمان ھو عقد 
24ص، مرجع سابق، طیب عائشة - 2  
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یقدر كفالة حسن التنفیذ الصفقة زیادة على كفالة رد التنسیقات المنصوص علیھا في 

  ..." .أعلاه 63المادة

من مبلغ ھذه  %10إلى   %5تقدر ھذه الكفالة أثناء القیام بأول وضعیة أشغال من و

  .الصفقة

لقواعد بالإضافة إلى ذلك فإن ھذا الضمان ینتقل إلى الخلف العام للمشتري طبقا ل

كما ینتقل حق الضمان إلى الخلف ج، بإعتباره حقا مالیا، .م.ق 108 العامة بموجب المادة

  .1 ج.م.ق 109حسب نص المادة الخاص 

  النطاق الموضوعي : ثانیا

، ینبغي ء الكامل لأشغال الإنجازاالإنھ نلدراسة النطاق الموضوعي لضما

ھذا الضمان، ثم الأسباب الموجبة العیوب التي تشكل محل تطبیق لتطرقإلى الأعمال و

  .لتطبیقھ

  محل تطبیق أحكام ھذا الضمانالعیوب التي تشكل الأعمال و-1

، فإن المشرع الجزائري 11/04الملغى و القانون 93/03یعي حسب المرسوم التشر

إكتفى بتحدیده ل محل تطبیق موضوع ھذا الضمان، وتشكالأعمال التي م یحدد العیوب ول

على عاتق لمرقي العقاري، ھذا یعني أن المشرع قصد بذلك شمولیة الضمان  كإلتزام یقع 

  2.التجھیزیةره التكوینیة ولكل العقار، دون التفریق بین عناص

 لعل مرد سكوت المشرع عن الأعمال التي یرد علیھا الضمان، ھو توسیع مجالو

ؤولیة العقدیة خرج عن نطاق المسضمان الإنھاء الكامل لآشغال الإنجاز، وأن كل مای

یوب نھاء الكامل لشغال الإنجاز، فقد یشمل العوالضمان العشري، یكون محلا لضمان الإ

                                                           
  .164، مرجع سابق، صعائشة طیب - 1
، النظام القانوني لترقیة العقاریة، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماستر في القانون، تخصص قانون بحورة عبد الحفیظ - 2

  .194،ص 2017- 2016قالمة،  1945ماي  8، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة )إستثمار(أعمال
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موضوع ترجع لسلطة ، وھي مسألة ...عیوب التشطیبالعیوب المطابقة والظاھرة و

  .1التقدیریة للقاضي

  ن الإنھاء الكامل لأشغال الإنجازالأسباب الموجبة لتطبیق ضما-2

تحدد آجال تنفیذ الأشغال :" مایلي 11/04من القانون 44 المادةجاء في نص 

یتضح من نص المادة أن الأسباب الداعیة لإعمال ضمان ، ...."صلاح العیوب الضروریة

  .الإنھاء الكامل لأشغال الإنجاز، إما في ظھورعیوب بالبناء أو خلل یشوب العقار

تحدید العیوب التي یستلزم كان أكثر دقة في  93/03المرسوم إلا أن المشرع في 

 15إصلاحھا من طرف المتعامل في الترقیة العقاریة، إذ كان ینص صراحة في المادة 

ھي العیوب الظاھرة، بإعتبار أن منھ، أن العیوب التي كانت محل تطبیق ھذا الضمان 

في حین أنھ إكتفى بذكر مصطلح  ،الضمان العشري كما بیناه سابقا العیوب الخفیة یشملھا

  .2دون تحدید لصفتھا 11/04من القانون  44العیوب في نص المادة 

  نيالنطاق الزم: ثالثا

المستفیدین لإنھاء الكامل لأشغال الإنجاز، وإن تحدید الاشخاص الملتزمین بضمان ا

الزمني منھ و العیوب التي تشكل محل تطبیق ھذا الضمان غیر كافي، دون تحدید الإطار 

  .3الذي یمنح للمستفیدین الحق في إستعمال ھذا الضمان

ملزما بھذا  یقصد بالنطاق الزمني، المدة الزمنیة التي یبقى فیھا المرقي العقاري

نجدھا تنص صراحة على  11/04انون ق 3فقرة26نص المادة  الضمان، فالبرجوع إلى 

  .وحدةلإنھاء الكامل لأشغال الإنجاز ھي سنة اأن مدة ضمان 

لكن مایعاب على نص ھذه المادة أنھا لم تحدد الوقت الذي یبدأ فیھ سریان ھذا 

بین رجال القانون، فھناك من یرى أنھا تخضع لإرادة  ، وھذا مارتب إختلاف1الضمان
                                                           

  .262، ص عایدة مصطفاوي، مرجع سابق - 1
  .400،401، مرجع سابق، صنوي عقیلة - 2
المحدد لقواعد نشاط الترقیة العقاریة، مذكرة لنیل  11/04عقد البیع على التصامیم في إطار القانون رقم، كتو لامیة - 3

معمري تیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم السایسیة، شھادة الماجیستر في القانون، فرع قانون العقود، جامعة مولود 
  .181،ص 2013
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الأطراف المتعاقدة، إذ یقع علیھما تحدید مدة بدأ سریان ھذا الضمان، طبقا لما جاء في 

على  الملغى الذي یلزم الطرفین 94/58التصامیم الملحق بالمرسوم نموذج عقد البیع على 

إلا سقط حق المشتري في إصلاح ھذه العیوب، بینما ذھب تحدید آجال تدارك العیوب، و

  .2الرأي الغالب إلى أن مدة سریان ھذا الضمان تبدأ من تاریخ تسلیم البنایة

 13/431جب المرسوم في حین أن نموذج عقد البیع على التصامیم الصادر بمو

حضر تدارك الموقف و نص أن مدة الضمان تسري من تاریخ حیازة البنایة، بموجب م

:" ھذا بنصھ صراحة تحت عنوان ضمان حسن التنفیذ  علىالتسلیم الذي یحرره الموثق و

  .....".ة إبتدءا من تاریخ الحیازةإن ھذا الضمان صالح لمدة سن

على مدة سنة المخصصة لھذا الضمان، فإنھ  لم ینصمنھ إذا كان ھذا النموذج و

ھو الأقوى من  11/04فالقانون  ،السالفة لذكر ھو الواجب الأخذ بھ 26ماجاء في المادة 

لتطبیق جاء  13/431حیث الإلزامیة، والدرجة العلیا في ھرم القوانین وأن مرسوم 

  .11/043القانون 

الصادر بتاریخ  10076024ھذا ما أخذت بھ المحكمة العلیا في قرارھا و

عدم تحریر المرقي العقاري محضر معاینة حضوري :"ومفاد ھذا المبدأ 19/11/2005

یمضى من كلا الطرفین، یفید عدم وجود عیوب أو نقائص في الشقة المسلمة، یبقیھ 

  .ملتزما بالضمان 

و جاء في  ".ضامن حسن إنجاز المنشأت خلال سنھة من تاریخ التسلیم المرقي 

عقد البیع على بیان حیث أن المقرر قانونا یجب أن یشتمل :"....ھذا القرارحیثیات 

أوصافھ الأساسیة وأنھ یستوجب على البائع تسلیم المبیع بالصفات التي تعھد المبیع و 

  .بوجودھا وقت التسلیم
                                                                                                                                                                                

المقارن، جامعة ، مجلة القانون العام الجزائري و11/04عقود بیع الأملاك العقاریة وفقا للقانون، بولحیة سمیة - 1
  .72، ص2018، المجلد الرابع، العدد الثاني، 1قسنطینة

یتم بین المقاول  لذي یحصل بین مقتني العقار والمرقي العقاري، ولیس الذيھو التسلیم ا یقصد بتاریخ تسلیم البنایة - 2
  .ورب العمل

  .219سابق، ص، مرجع نسیبة أعمر -3
ضد الوكالة ) ت،ف(، قضیة بین 19/11/2015، بتاریخ 1007602ملف رقم  المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة، -4

  .31، ص 2015، سنة2الطارف، مجلة المحكمة العلیا، العددالولائیة لتسییر والتنظیم العقاریین لولایة 
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المؤرخ في  93/063من المرسوم التشریعي  14عملا بالمادة حیث أن المقررقانونا و

أثر إعفائي من المسؤولیة المدنیة المستحقة ولا ...لیس لحیازة الملكیة 01/03/1993

من ضمان حسن الإنجاز المنشأة التي یلتزم بھا المتعامل في الترقیة العقاریة خلال آجل 

  .سنة واحدة

كل بند في العقد یكون الغرض منھ إلغاء أو تحدید  18عملا بالمادة حیث أن المقرر و

تحدید مداھا عن و....  14و 11علیھا في المادتین المسؤولیة أو الضمانات المنصوص 

  ....طریق إبعاد تضامن المقاولین من الباطن، المرقي أو تحدیده یعد باطلا

من نوع تساھمي إجتماعي قة حیث یتبین من القرار المطعون فیھ أن الطاعن إشترى ش

مشھر في المحافظة العقاریة  12/11/2007بموجب عقد البیع على التصامیم محرر في 

  .84تربیعة  235حجم  10/08/2001في 

، إلا أنھا لم تعیر ون ضدھا لتدارك النقائص في الشقةأن الطاعن أنذر المطعالظاھر ث حی

إھتمام مما إضطره للجوء إلى مطالبة خبرة قضائیة كشفت أن النقائص تتمثل  لطلبھ أي

  .في غیاب النوافذ و البلاط و الطلاء

حیث إستخلص قضاة المجلس تأسیسا على المادة الرابعة و السادسة من عقد البیع أن 

وھذا یقید .... كل من البائع و المشتري صرح بعدم وجود اي عیب من العیوب الظاھرة

یام المشتري بمعاینة الشقة و عدم ملاحظة لأي عیب من العیوب و أضافو أن حسب ق

یسوغ للمشتري مطالبة البائعة بإصلاح أي عیب ظاھر ناجم عن فعل  المادة السادسة لا

و بذلك یكون المستأنف علیة قد تنازل عن حقھ في الرجوع ضد المستأنفة ...البائعة

  ...البائعة بخصوص أي عیب ظاھر

خلافا للإستنساخ الذي توصل إلیھ قضاة المجلس فإن المرقي العقاري لم یدعم  لكن

 ة تحریر محضر معاینةادة الرابعة من عقد البیع بمبادرالمركز الذي إستمده من الم

حضوري یمضى من كلا الطرفین یفید عدم وجود عیوب أو نقائص في الشقة المسلمة و 

فإنھ غیر قابل لتمسك بما یخالف ذلك ھذا من جھة ،  لما لم یلتزم بما جاء في البند الرابع
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حیث من جھة أخرى یبقى المرقي ضامن حسن إنجاز المنشأة خلال مدة سنة من 

  ...". التسلیم

شأنھ شأن  مدة ضمان الإنھاء الكامل لأشغال الإنجاز مدة سقوط لا تقادم، وتعد

  . 1الضمان العشري

  لأشغال الإنجاز ن الإنھاء الكاملآثار ضما: الفرع الثالث

بالرجوع للقواعد العامة في عقد البیع العادي، إذا أخل أحد المتعاقدین بتنفیذ إلتزامھ، 

للمتعاقد الثاني أن یطلب التنفیذ العیني متى كان ذلك ممكنا، فإذا إستحال تنفیذ إلتزامھ كان 

ز المشرع عن طریق التعویض كما أجاعینا فالدائن أن یطلب من المدین التنفیذ بمقابل 

  .2للمتعاقدین فسخ العقد، بإرجاع المتعاقدین للحالة التي كان علیھا قبل إبرام العقد

یضمن البائع :" في بند حسن التنفیذ مایلي 13/431جاء في المسرسوم التنفیذي 

في ....إصلاح عیوب البناء التنفیذ الجید للأشغال و یلتزم بتنفیذ الشغال الضروریة قصد

ألزم المشرع المرقي العقاري ".إبتدءا من تاریخ إخطاره من مكتتب العقاریوما )1(..آجل

خلال یكون الإصلاح تاریخ إخطاره من طرف المكتتب، و یا منعین ب البناءبإصلاح عیو

تسمى ھذه المدة بآجال تداراك العیوب أو آجال تي إتفقا الأطراف على تحدیدھا، والمدة ال

یتماطل المرقي العقاري في  ربطھا بالأیام لكي لاتنفیذ أشغال إصلاح العیوب، كما 

  .إصلاح عیوب البناء

نلاحظ أن المشرع الجزائري، لم یبین مایجب عملھ في حالة إمتناع المرقي و

یمكن لھذا الأخیر  .3العقاري عن إصلاح ھذه العیوب عینیا رغم إخطار المشتري لھ

قة المرقي القعاري بدلا منھ، وھذا العامة القیام بعملیة الإصلاح على نفلقواعد ل طبقاو

التنفیذ على  قضائي فيج، التي تشترط الحصول على إذن .م.ق 107حسب نص المادة 

                                                           
1
  . 220 ، مرجع سابق، صنسیبة أعمر - 

  .170مرجع سابق، ص طیب،  عائشة - 2
الضمانات الخاصة في بیع العقار قبل الإنجاز دراسة تحلیلیة و مقارنة في ،المسؤولیة المدنیة وویس فتحي - 3

وزراعي، رفي القانون، تخصص قانون عقاري مقدمة لنیل شھادة الماجیستالتشریعین الجزائري و الفرنسي، مذكرة 
  .139كلیة الحقوق، جامعة البلیدة، ص 
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 152934بھ المحكمة العلیا الجزائریة في قرارھا رقم  ماقضتنفقة المحكمة، وھذا 

 من المقرر قانونا الإلتزام بعمل، إذا لم یقم:" حیث جاء فیھ 11/03/1988المؤرخ في 

إلتزامھ جاز لدائن أن یطلب تریخیصا من القاضي في تنفیذ الإلتزام على  المدین بتنفیذ

  .نفقة المدین إذا كان ھذا التنفیذ ممكنا

لما كان الثابت في قضیة الحال أن الطاعنة لجأت لمقاول آخر الذي قام بتنفیذ ماإلتزم و

عاقد علیھا، دون أن بھ المطعون ضدھا المتمثل في تشیید مجموعة من المساكن المت

تلجأ الطاعنة إلى القاضي لتكلب ترخیصا لتنفیذ الإلتزام حسب مایقتضیھ القانون ومن ثم 

القانون غیر سدید یستوجب مخالفة و فإن النفي على القار المطعون قد یتجاوز السلطة 

  ".الرفض

أو كان عن إصلاح العیوب عینا، المرقي القاري ذا إمتنع مقتني العقار إكما یجوز ل

لحصول على تعویض نقدي من قبل المرقي ل ممكنا، أن یطلب التنفیذ بمقابل ذلك غیر

، مع طلب فسخ 182تھ من كسب، طبقا للمادة امافالعقاري عن كل مالحقھ من خسارة و

یلیھا من القانون المدني  ماو 119ة المنصوص علیھا في المادة العقد وفقا للقواعد العام

  .1الجزائري

  الكامل لأشغال الإنجاز دعوى ضمان الإنھاء: رابعالفرع ال

ان الإنھاء الكامل لأشغال مللمشتري أو خلفھ الخاص بإعتبارھم المستفیدین من ض

الإنجاز، رفع دعوى ضد المرقي العقاري، في حالة إمتناعھ عن اصلاح العیب أو الخلل 

ترفع و الذكرمتى توفرت الشروط السالفة الذي یدخل في مجال تغطیة ھذا الضمان 

  .الدعوى وفقا لإجراءات العادیة

تجدر الإشارة أن المشرع لم یحدد میعاد رفع دعوى ھذا الضمان، بخلاف دعوى و

  .2الضمان العشري التي حدد میعادھا بثلاث سنوات

                                                           
 .222،223سابق، ص مرجع ،نسیبة أعمر- 1
  .244، ص مرجع نفسھ - 2
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في الضمان ھي نفس مدة رفع الدعوى، ویقودنا إلى الإعتقاد بأن مدة دعوى  ھذا ما

 ي العقار في الیوم الاخیرمن سریانأو خلل من طرف مقتن حالة ما إذا تم إكتشاف عیب

بإعتباره مستفید من الضمان مدة الضمان، فإنھ لایجوز لھ رفعى الدعوى في الیوم الموالي 

  .1ساس أن حقھ في رفع الدعوى سقط بسقوط المدة و إنتھائھاعلى أ

  .ھذا یعني أن المشرع قد وحد بین دعوى ضمان ومدة دعوى الضمان

  دفع ضمان الإنھاء الكامل لأشغال الإنجاز: الخامس الفرع

یعتبر ضمان الإنھاء الكامل لأشغال الإنجاز ضمانا قانونیا، یستمد أساسھ من نص 

، وأن مسؤولیة المرقي العقاري مسؤولیة مفترضة، و 11/04القانون رقم  26المادة 

عیب أو خلل  ماعلى مقتني العقار سوى إثبات وجودمفترض، ووقوع الخطأ من طرفھ 

مجرد وقوع عیب أو خلل في البنایة قرینة على خطأ من المرقي موجب لھذا الضمان، و

  .2العقاري

فإن المشرع لم ینص على طرق خاصة لدفع ھذا  11/04للقانون رقم  رجوعبالو

من طرف المرقي العقاري، و إنما یخضع للقواعد العامة بحیث یمكن للمتعامل الضمان 

ریة إثبات العكس لتخلص من مسؤولیتھ متى إستطاع أن یثبت أن الخلل في الترقیة العقا

قوة ( لأجنبياالذي لحق البنایة كان بسبب أجنبي لا ید لھ فیھ، بإثبات أحد صور السبب 

  .")مقتني العقار"قاھرة، حادث مفاجئ، خطأ الغیر، و خطأ المضرور

المتمثل الغیر  خطأ بإدعاءغیر أنھ لایمكن للمرقي العقاري أن ینفي المسؤولیة عنھ 

المرقي ن بی في مشیدي البناء أو المقاول، فالعقد المبرم في إطار الترقیة العقاریة یكون

إن كانت الأضرار التي لحقت بالبنایة ترجع یلزمھ بالضمان، ومقتني العقارالذي العقاري و

  .3 للمقاول أو المھندس المعماري

  

                                                           
  .15، مرجع سابق، ص مسكر سھام - 1
2
  .225سابق، ص ، مرجع نسیبة أعمر - 

  .172،173، صسابق طیب، مرجع عائشة - 3



 الترقیة العقاریة لحمایة الملكیة العقاریة الخاصة قانون الضمانات المستحدثة في        الفصل الثاني 
 

83 
 

  التجھیزضمان حسن سیر عناصر : المطلب الثاني

ز الإنھاء الكامل لأشغال الإنجایلتزم المرقي العقاري إلى جانب إلتزامھ بضمان 

في الذي یعتبر من الضمانات الخاصة والمستحدثة بضمان حسن سیر عناصر التجھیز و

الترقیة العقاریة، كما یمتاز ھذا الضمان بالغموض فالمشرع الجزائري أشار ر قانون إطا

  إلیھ فقط دون التدقیق في أحكامھ 

الفرع (وسوف نتطرق في ھذا المطلب إلى مفھوم ضمان حسن سیر عناصر التجھیز

أخیرا دفع ضمان و ،)الفرع الثالث( آثاره ،)الفرع الثاني( نطاق تطبیق أحكامھ ،)الأول

  .)الفرع الربع(عناصر التجھیز حسن سیر

  مفھوم ضمان حسن سیر عناصر التجھیز: الفرع الأول

حسن ، یلتزم المرقي العقاري بضمان 11/04رقم من القانون  44طبقا لنص المادة 

  .سیر عناصر التجھیز في إطار تحقیق الحمایة لمقتني العقار

  تعریف ضمان حسن سیر عناصر التجھیز: أولا

ضمان حسن سیر عناصر التجھیزحیث جاء في نص لم یعرف المشرع الجزائري 

تحدد آجال تنفیذ الأشغال الضروریة لإصلاح عیوب :"بقولھا 11/04من القانون  44المادة 

 26بموجب العقد المذكور في المادة حسن سیر عناصر تجھیزات البنایة أو / البناء و

فنجدھا تتضمن تعریف عقد البیع التام، و ة الذكر السالف 26حتى بالرجوع للمادة ، "أعلاه

یضمن البائع :" في بند ضمان حسن التنفیذ 13/431ھو ماورد في المرسوم التفیذي رقم 

أو /التنفیذ الجید للأشغال، و یلتزم بتنفیذ الأشغال الضروریة قصد إصلاح عیوب البناء و

  .1....."حسن سیرعناصر تجھیزات البنایة 

                                                           
الترقیة العقاریة الخاصة في مجال السكن في التشریع الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شھادة ، بوستة إیمان - 1

، 2017- 2016الدكتورة، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 
  .420ص
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المرقي العقاري بضمان حسن سیر عناصر التجھیز التي تقبل الإنفكاك و كما یلتزم 

ل عن البنایة دون تلف كالأبواب والشبابیك والعداد الكھربائي وكل الأجھزة الإنفصا

  .1الكھرومنزلیة  التي یركبھا البائع أو المقاولالكھربائیة و

یختلف ھذا الضمان عن الضمان الأخرى، لأنھ یقتصر على عناصر التجھیز و

ن یلإنھاء الكامل لأشغال الإنجاز الذضمان اعكس الضمان العشري و ،ودة بالبناءالموج

  .2بالبناء ذاتھ  انرتبطی

، حیث ألغى معیار 1978من نتائج الإصلاح الذي جاء بھ القانون ھذا الضمان یعد 

 ،في القانون المدني الفرنسي االصغیرة المنصوص علیھوالأعمال الكبیرة التفرقة بین 

التفرقة بین العناصر التكوینیة لعقار والتجھیزیة في على بمعیار أخر یعتمد  اإستبدلھو

 3فقرة  1792تنص المادة طلق علیھ بضمان جودة التشغیل، وی كما ،23- 1792 المادة

لبناء تكون محلا لضمان حسن أدائھا إن عناصر التجھیز الأخرى في ا:"ف.م.ق

  "لوظائفھا لمدة سنتین كحد أدنى إبتدءا من تاریخ إستلام البناء

أن ضمان حسن سیر عناصر التجھیز ھو عبارة عن  ویفھم من مضمون ھذه المادة

زم بموجبھ بضمان السیر الحسن لتجھیزات تإلتزام یقع على عاتق المرقي العقاري یل

  .4أجل معین من تاریخ تسلیم البنایة البنایة محل العقد في

یقع باطلا كل إتفاق بین كما ھو الحال في ضمان الإنھاء الكامل لأشغال الإنجاز 

لأحكام ضمان حسن سیر عناصر التجھیز، سواء كان بالإعفاء أو  مخالف ینالطرف

  .الإنقاص من المسؤولیة المدنیة للمرقي العقاري

لذا جعل المشرع ضمان حسن سیر عناصر التجھیز من النظام العام لیشكل حصانة  

قانونیة تحمي مقتني العقار من تعسف المرقي العقاري من اللجوء إلى بنود تعفیھ أو تنقص 

  .من أحكام ھذا الضمان

                                                           
  .264عایدة مصطفاوي، مرجع سابق، ص - 1
  .25سابق، ص ، مرجع طیب عائشة - 2

3- Rémy Raffi, Elément d’équipement et garantie décennale,petits affiches,N°67, 1993 
  .227، مرجع سابق، صنسیبة أعمر - 4
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  نطاق تطبیق أحكام ضمان حسن سیر عناصر التجھیز: الفرع الثاني

الزمني لضمان حسن سیر طاق الشخصي والموضوعي وحدید النقبل التطرق إلى ت

عناصر التجھیز، نشیر إلى أن ھذا الضمان یختلف عن الضمان العشري و ضمان الإنھاء 

یقتصر على عناصر التجھیز الموجود في البناء، بخلاف الكامل لأشغال الإنجاز، كونھ 

  .رالضمانین الأخرین یرتبطان بالبناء ذاتھ من ضمان التھدم والأضرا

، و أخیرا )ثانیا(، ثم النطاق الموضوعي)أولا(سنتناول في ھذا الفرع النطاق الشخصيو

  .)ثالثا(النطاق الزمني لضمان حسن سیر عناصر التجھیز

  النطاق الشخصي: أولا

، لابد من تحدید لتحدید النطاق الشخصي لضمان حسن سیر عناصر التجھیز

  .الأشخاص الملتزمون بھ و المستفیدون منھ

إن الأشخاص الملتزمون : الأشخاص الملتزمون بضمان حسن سیر عناصر التجھیز-1

بضمان حسن سیر عناصر التجھیز ھو المرقي العقاري وحده دون سواه، فالمشرع 

وھذا المھندس المعماري، ن المقاول ومإستبعد من نطاق تطبیق أحكام ھذا الضمان كل 

في  خطأ المرقي العقاري یظھر في تھاونھ، كما أن 11/04قانون  26/3طبقا لنص المادة 

بما یكفل تحقیق الغرض إقتناء الأشیاء ذات الجودة المتفق علیھا في عناصر التجھیز 

  .1المقصود من البنایة

المھندس المعماري من نطاق تطبیق أحكام إستبعاد المشرع لكل من المقاول وإن 

 المسؤولیة وإنما یحق للمرقيإعفائھم من  يضمان حسن سیر عناصر التجھیز، لایعن

مشتري لھذه العناصر من  بإعتباره ھو الآخرالعقاري الرجوع على المسؤول الحقیقي 

عن طریق  طرف آخر، فیرجع علیھ المرقي العقاري طبقا لأحكام المسؤولیة العقدیة

                                                           
1
إلتزمات البائع و المشتري على عقد بیع عقار على التصامیم، مذكرة نھایة الدراسة لنیل شھادة ،مرجان إیناس مریم- 

كلیة الحقوق و العلوم السایسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس  قسم الخاص، الماستر، میدان الحقوق و العلوم السایسیة، 
  .112، ص 2020-2019مستغانم، 
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كما یجوز للمشتري الحق في الرجوع علیھ .1 دعوى العیوب الخفیة ووفقا للقواعد العامة

  .2إستبدال عناصر التجھیز الذي أثبت عدم كفائتھاو صلاحلإ

إن المستفید من ضمان حسن سیر : ن من ضمان حسن سیر عناصر التجھیزالمستفیدو-2

نایة، مالكا للبتني العقار كونھ طرفا في العقد وعناصر التجھیز بطبیعة الحال ھو مق

  .3العقاركل من آلت إلیھ ملكیة بالإضافة إلى خلفھ العام والخاص و

السالفة الذكر، نجدھا لم تنص صراحة على  44غیر أنھ بالرجوع إلى نص المادة 

إنتقال ملكیة العقار إلى الغیر الخلف الخاص لمقتني العقار، لكن حسب ما تم إدراجھ في 

ضمان الإنھاء الكامل لأشغال الإنجاز یمكن إسقاطھ أیضا في ھذا المجال، بإعتبار أن 

كامل و أنھ ل الإنتفاع بالبنایة بشكل ھادئ ور التجھیز وجد من أجضمان حسن سیر عناص

إنتقال ھذا الضمان إلى خلف المشتري، مرتبط بالمالك أكثر من البنایة، لذا فمن العدل 

ولغلق باب التساؤولات ووضع حد لمنازعات یجب على المشرع التدخل ونص صراحة 

فادة من ضمان حسن سیر عناصر على إستفادة كل شخص إنتقلت إلیھ الملكیة، للإست

  .4التجھیز

  النطاق الموضوعي: ثانیا

العیوب التي تشكل النطاق الموضوعي لضمان سنتعرض في ھذه النقطة الأعمال وو

  .حسن سیر عناصر التجھیز، بالإضافة إلى الأسباب الموجبة لھ

 لم :الأعمال و العیوب التي تشكل نطاق تطبیق ضمان حسن سیر عناصر التجھیز-1

الأعمال التي تشكل نطاق الموضوعي لتطبیق العیوب و 11/04من قانون  44مادة تحدد ال

بالرجوع للقانون الجزائري تحدیدا نص أنھ و ضمان حسن سیر عناصر التجھیز، إلا

المتمم، فإنھا لم تنص صراحة المتعلق بالتأمینات المعدل و 95/07من الأمر  181المادة 

                                                           
1
  .579، ص  مرجع سابق ،بلجرافسامیة  - 

المسؤولیة، كلیة ادة الماجیستر في قانون العقود وعقد البیع بناء على التصامیم مذكرة لنیل شھ، بوجنان نسیمة - 2
  .129، ص2009-2008الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان، 

  .175سابق،ص طیب، مرجع  عائشة - 3
  .227سابق، ص، مرجع نسیبة أعمر - 4
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الفك بدون تلف، إلا أنھا تضمنت الأضرار للإنفصال وناصر التجھیر القابلة على ع

یغطي :"الخاصة بعناصر التجھیز التي یغطیھا الضمان العشري حیث جاء في نصھا

أعلاه أیضا، الأضرار المخلة بصلابة عناصر  178الضمان المشار إلیھ في المادة 

جزات التھیئة الخاصة بتجھیز بنایة ما، عندما تكون ھذه العناصر جزء لا یتجزأ من من

  .ووضع الأساس و  الھیكل و الإحاطة و التغیطة

لا یتجزأ من الإنجاز كل عنصر خاص بالتجھیز لایمكن القیام بنزعھ أو یعتبر جزء 

ھذا یعني أن العیوب  ،"تفكیكھ أو إستبدالھ دون إتلاف أو حذف مادة من مواد الإنجاز

طاق الضمان العشري، التي یشملھا ضمان حسن سیر عناصر التجھیز تخرج عن ن

إنما مان حسن سیر عناصر التجھیز لا یغطي عیوب وأضرار العقار بأكملھ ، وفض

الإنفصال عن تصیب عناصر التجھیز قابلة للفك ویقتصر على تغطیة الأضرار التي 

السالفة  181حسب ماورد في نص المادة  ھذاتعد جزء لا یتجأ من البنایة ، و البنایة، والتي

تخضع لضمان حسن سیر عناصر تى كانت عناصر التجھیز منفصلة أنھ م الذكر،

التجھیز، بینما إذا كانت تشكل جسما واحد غیر منفصلة أوقابلة  للإنفصال تكون خاضعة 

  .لضمان العشري

علیھ فإن مجال تطبیق نطاق ضمان حسن سیر عناصر التجھیز ضیق مقارنة و

  :كن حصر الشروط الموجبة لھذا الضمانعلى ھذا الأساس یم، و1بالضمانین الأخریین

أن و یقصد بھذا الشرط : تكویني أو مجرد عمل إنشائي أن یكون عنصر تجھیزي لا-أ

یكون العنصر التجھیزي مصنوعا مسبقا ولا یتطلب من المقاول سوى تركیبھ  على الحالة 

التسخین المركزیة، الحال بالنسبة لأجھزة التدفئة، والتي كان علیھا وقت التسلیم، كما ھو 

 ...الكھربائیة و

فضمان حسن  :لبنایة لا في جزء آخر من العقارأن یوجد ھذا العنصر في ا-ب

عناصر التجھیز یقتصر على عناصر التجھیز في البنایة دون أن یمتد إلى منشآت سیر

  .عقاریة أخرى

                                                           
  .129،128نسیمة بوجنان، مرجع سابق، ص - 1
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أساسي یعد ھذا الشرط و :أن تكون عناصر التجھیز قابلة للفك أو العزل دون تلف-ج

تدمج ضمن أحكام ضمان حسن سیر عناصر عن مجال أحكام الضمان العشري، و یخرج

  .التجھیز

  .1بالإضافة إلى عدم صلاحیة العنصر التجھیزي للفرض الذي أعد من أجلھ لخدمة البناء 

إن عدم كفاءة الأداء كاف لقیام ضمان حسن سیر  :الأسباب الموجبة لھذا الضمان-2

صلبة، في حین أن عدم كفاءة بقیت عناصر التجھیز متماسكة ولو عناصر التجھیز، و

إلى تطبیق الضمان العشري لأن العنصر تؤدي إلى تھدید سلامة المبنى، وھذا مایقودنا 

صلاحیة العنصر التجھیزي لأداء  سبب ضمان حسن سیر عناصر التجھیز ھو عدم

  .2ظیفتھ بالكفاءة المطلوبةو

  النطاق الزمني: ثالثا

الجزائري تحدید مدة ضمان سیر عناصر التجھیز، حیث أنھ لم ینظم أغفل المشرع 

الجدل، غیر أنھ إكتفى الأمر الذي یجعلھ مثار للتساؤل وأي نص بخصوص ھذه المدة، 

بإلزام المرقي العقاري بإصلاح العیب أو الخلل الذي یصیب عناصر التجھیز خلال الأجل 

  .مدة الضمان المتفق علیھ في العقد، دون تحدید

یمكن أن نلتمس إرادة  11/04من القانون رقم 44لكن بإستقرائنا لنص المادة 

وضمان حسن سیر عناصر  ن الإنھاء الكامل لأشغال الإنجازالمشرع في توحید مدة ضما

من القانون  26/3التجھیز، فتحدد مدة سیر عناصر التجھیز بسنة واحدة طبقا لنص المادة

  .3)سلیم العقار للمشتريمن یوم ت(  11/04رقم 

 3784و  379طبقا للقواعد العامة فیما یتعلق بضمان العیوب الخفیة كما أنھ و

ج، یحق لمقتني العقار المطالبة بالضمان في حالة ظھور عیب خلال سنة من تاریخ .م.ق

                                                           
  .196،197سابق، صبحورة، مرجع  عبد الحفیظ - 1
  .128،129سابق، صمرجع  ،بوجنان نسیمة - 2
  .197 ص سابق،مرجع  ،بحورة عبد الحفیظ - 3
  .من القانون المدني الجزائري 378،379نظر المادتین أ - 4
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منھ ي في إصلاح العناصر التجھیزیة، ورحالة إمتناع أو تأخر المرقي العقاالتسلیم، أو في 

ضافة إلى إمكانیة إتفاق إعمال ضمان سیر عناصر التجھیز، بالإون مدة سنة ھي مدة تك

  . مدة الضمان طبقا لقاعدة العقد شریعة المتعاقدین الأطراف على تحدید

  آثار ضمان حسن سیر عناصر التجھیز: الفرع الثالث

ار متى لاحظ مقتني العقار وجود أي خلل في العنصر التجھیزي للبناء، قام بإخط

 اھ بإصلاح العناصر التجھیزیة  لعدم كفاءتھا لأداء وظیفتھالمرقي العقاري بذلك، ومطالبت

، ویتم ذلك خلال المدة المقرر للإصلاح، مع العلم أن المشرع لم یحدد مدة وسوء تشغیلھا

  .1معینة لإصلاح العناصر التجھیزیة للبناء من طرف المرقي العقاري

ادة الطرفین اللذین یتفقان على وضع مدة یتم فیھا مما یتضح أن المدة تخضع لإر 

  .2إصلاح الخلل أو العیب الذي لحق بالبنایة

عن إصلاح الخلل الذي أصاب لكن الإشكال یطرح في حالة ما إذا أمتنع المرقي العقاري 

  فكیف یكون التصرف في ھذه الحالة؟  البناء

في حالة إمتناع المرقي العقاري عن إصلاح عناصر التجھیز یمكن لمقتني العقار 

لتزام عینیا متى كان ذلك الإعندئذ وطبقا للقواعد العامة إلزامھ بواسطة القضاء، إما بتنفیذ 

 .ج.م.ق 170ممكنا، أو التعویض، أو الفسخ طبقا للمادة

  دفع ضمان  حسن سیر عناصر التجھیز: الفرع الرابع

وفقا لتشریع  ن إلتزام المرقي العقاري بضمان حسن سیر عناصر التجھیزإ

، قائم على قرینة قانونیة قاطعة، لایمكنھ التخلص من ھذا الضمان إلا بإثباتھ أن الجزائري

السبب في عدم السر الحسن لعناصر التجھیز وعذم كفائتھا راجع إلى السبب الأجنبي في 

بت ر في حد ذاتھ، خطأ الغیر، فمتى أثھرة، خطأ مقتني العقاالقوة القا: أحد أنواعھ الثلاثة

                                                           
  .185سابق، صلامیة كتو، مرجع  - 1
  .131سابق، صبوجنان، مرجع  نسیمة - 2
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شیئا من ذلك إستطاع التخلص من ضمان حسن سیر عناصر التجھیز، أما إذا لم یستطع 

  .1كان ملزما بھذا الضمان 

غیر أنھ لایكفي مجرد نفي المرقي العقاري الخطأ عن نفسھ لدفع ھذا الضمان، 

فمسؤولیتھ ثابتة تقوم بمجرد أن یثبت مقتني العقارالعیب أو الخلل في العناصر التجھیزیة 

للمبنى، لأن المشرع وضع قرینة قانونیة قاطعة على قیام مسؤولیة المرقي العقاري لقیام 

على المرقي العقاري سوى إثبات السبب  ماناصر التجھیز، وعلى عدم حسن سیر عدلیل 

  .2الأجنبي بأحد أنواعھ الثلاثة لتخلص من ھذا الضمان

ضمان حسن سیر عناصر التجھیز بموجب  الجزائري ولھذه الأسباب أوجد المشرع

، بالإضافة إلى أن ھذه الحمایة لم تقتصر على مجرد 11/04من القانون رقم  44المادة 

غیر الجسیمة، وإنما تتعدى إلى نوعیة العیوب، فمثلما طاق الضمان إلى الأضرارتوسیع ن

ع في في القواعد العامة لحمایة المشتري بضمان العیوب الخفیة، أقر المشرھو مقرر

الملغى حمایة خاصة لمقتني العقار بإلزام المرقي العقاري  93/03المرسوم التشریعي رقم

  .3بضمان العیوب الظاھرة

                                                           
  .185سابق، ص كتو، مرجع   میةلا - 1
  .180سابق، ص طیب، مرجع  عائشة - 2
  .تلك العیوب التي بإستطاعة الرجل العادي إكتشافھا بالفحص العاديیقصد بالعیوب الظاھرة  - 3
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بعد دراستنا لموضوع آلیات ضمان الحمایة المدنیة للملكیة العقاریة الخاصة بین 

مجموعة  یتضح لنا أن المشرع الجزائري وضع الترقیة العقاریة،قانون القواعد العامة و

كاملة للملكیة العقاریة وخاصة تسعى لتوفیر حمایة فعالة العامة والمن آلیات الضمان 

  .البالغة التي حظیت بھا ھذه الأخیر في المجتمعللأھمیة  الخاصة نظر

والغایة من ھذه الضمانات ترجع لتوفیر حمایة واسعة للمشتري، والمحافظة على 

  .حقوقھ، وتحقیق الأمن العقاري

في عقد البیع العادي، والتي تقع  الجزائري فآلیات الضمان العام التي أقرھا المشرع

لتعرض للمشتري، سوءا كان التعرض صادر منھ لبائع تلزمھ بضمان عدم اعلى عاتق ا

ملزم بالإمتناع عن كل عمل من شأنھ أن یعیق إنتفاع شخصیا أو صادر من الغیر، كما أنھ 

  .ذلك  أن یكون ھذا التعرض مادي أو قانوني یستوي في تري بالشيء محل العقد، والمش

على الشيء  أي عیب یطرأخلو المبیع من ي كما یلتزم البائع بأن یضمن للمشتر

یؤدي إلى الإخلال بالإنتفاع بالمبیع إثر وجود ذلك العیب الذي یقلل من قیمة المبیع، و

  .الشيء

لحمایة الملكیة العقاریة الخاصة،  آلیات ضمان خاصة الجزائري كما نظم المشرع

رة من طرف المشرع بیالذي حظي بأھمیة كو ،بإستحداث عقد البیع على التصامیم

من حیث  عن عقد البیع العادي یتمیز ینفرد بنوع من خصوصیة تجعلھ الجزائري، إذ

الضمانات المقررة، التي تقع على عاتق المرقي العقاري والتي تمنح مقتني العقار حمایة 

  .من أي خطورة ناجمة قد تلحق بھذا الأخیر

الغموض الذي ساد المرسوم متداركا الثغرات و 11/04نون رقم فقد جاء القا

  .خلوه من بعض النقائص، لكن ھذا لایعني )الملغى(93/03 التشریعي

  :و علیھ توصلنا مما سبق إلى الملاحظات التالیة
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قصور وعدم كفایة الضمانات العامة في توفیر الحمایة اللازمة للملكیة العقاریة  -

جعلت المشرع الجزائري یبذل مجھود في إحداث ضمانات خاصة في الترقیة  ،الخاصة

  .العقاریة

إلتزام البائع بالضمان في القواعد العامة لایتوقف على ضمان تعرضھ الشخصي،  -

  .وإنما یتعدى إلى ضمان التعرض الصادر من الغیر

حریة  المشتري عند إخلال البائع بإلتزامھ بالضمان،الجزائري منح المشرع  -

  .المطالبة بالفسخ أو إبطال العقدالخیار بین دعوى الإبطال و

عالیة ھذا الضمان في منع كل إتفاق یقضي بإعفاء البائع من ضمان تظھر ف كما -

التعرض الشخصي أو الصادر من الغیر، الذي من شأنھ تعكیر صفو حیازة المشتري 

وعلیة فقد حاول المشرع الجزائري توفیر حمایة للمشتري في نصوص القانون . للمبیع

  .المدني

ي تؤثر وتنقص من قیمة المبیع، مع منح ، والت إلتزام البائع بضمان العیوب الخفیة -

المشتري في حالة وجود أي عیب اللجوء إلى فسخ العقد متى توفرت شروط الدعوى، مع 

  .حقة في رفع دعوى ضمان العیب الخفي

المشرع المرقي العقاري بالضمان العشري، بالرغم من أن أصل ھذا الضمان  ألزم -

المھندس المعماري، لتوفیر حمایة أكثر فعالیة یتحملھ كل من المقاول و ،المقاولةھو عقد 

  .لمقتني العقار

ضمان یعرف بضمان ألقى المشرع الجزائري على عاتق المرقي العقاري  -

املا وفقا للغرض الذي كلمشتري بالبنایة إنتفاعا ھادئا والذي من شأنھ إنتفاع االأضرار، و

التي من شأنھا أن تعرقل إنتفاع العیوب التي تلحق بالبنایة، وفة محصنة من كاأعدت لھ، و

ضمان حسن سیر عناصر الإنھاء الكامل لأشغال الإنجاز ومقتني العقار بالبنایة، كضمان 

  .التجھیز
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جعل المشرع الجزائري كل الضمانات المستحدثة التي یلتزم بھا المرقي العقاري  -

لى إعفاء المرقي العقاري أو الإنقاص من مسؤلیاتھ، من النظام العام، إذ لایجوز الإتفاق ع

كونھا توفر للمشتري حمایة من تعسف المرقي العقاري في اللجوء إلى إستبعاد أو 

  .الإنقاص من شروط العقد

بین القواعد العامة  لملكیة العقاریة الخاصةالمدنیة ل حمایةتختلف آلیات ضمان  -

ولیة، فالبائع یكون وحده مسؤولا في القواعد وقانون الترقیة العقاریة من حیث المسؤ

القواعد الخاصة التي یكون فیھا المرقي العقاري  ماھو مقرر في العامة، على خلاف

  .جانب كل من المقاولین والمھندسین المعماریین ىمسؤولا إل

لإنھاء الكامل تاریخ بدأ سریان مدة ضمان ا صراحة  لم یحدد المشرع الجزائري -

  .لم یتطرق إلى تحدید أحكام ضمان حسن سیر عناصر التجھیزالإنجاز، ولأشعال 

  :متمثلة فیما یليلاراسة نقترح مجموعة من التوصیات ووفي أخر ھذه الد 

 عئابلا مزتلی يذلا ضرعتلا يعون ركذب 371ةداملا يف يرئازجلا عرشملا ىفتكإ -

 ةداملا سفنل ةرقف ةفاضإ حرتقن اذل ،نامضلا اذھل فیرعت ءاطعإ نود،اھمانمضب

  .قاقحتسالإو ض عرالت انضم ومھمف اھیف نیبی

القانون رقم  من 44نص المادة  دعوة المشرع  الجزائري لإعادة النظر في  -

11/04. 

التجھیز،  إلى تحدید مدة ضمان حسن سیر عناصر الجزائري دعوة المشرع -

یدھا، إنفراد المرقي العقاري بتحد فترك تحدیدھا لإرادة المتعاقدین یؤدي إلى

 .یؤدي إلى تعسفھ في إستعمال ھذا الحق كونھ الطرف القوي في العقد، مما

، تنظیم مختلف الضمانات كالضمان العشريدعوة المشرع الجزائري إلى  -

 سیر عناصر التجھیز وضمان حسنن الإنھاء الكامل لأشغال الإنجاز وضما

ثاره، وھذا آ ث التعریف، نطاق تطبیق أحكامھ،تنظیما دقیقا، مفصلا، من حی

ت و اكامھا، والتي أدت إلى ظھور تفسیرللقضاء على الفراغات التي تخللت أح

 .تأویل متضاربة ومختلفة، تأثر سلبا على حقوق المشتري
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البلیدة،  أطروحة دكتورة، تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلب،

2012. 

التنظیم القانوني لمسؤولیة المرقي العقاري في التشريع الجزائري، ، عقیلة نوي - 

الحقوق و العلوم  كلیةعلوم، تخصص قانون،  علوم، أطروحة لنیل شهادة دكتورة

أمحمد بوقرة، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

 .2017بومرداس،

الآلیات القانونیة لحماية المشتري في عقد البیع على التصامیم،  نسیبة أعمر ، - 

-2018أطروحة لنیل درجة الدكتورة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أدرار، 

2019. 

 المذكرات: -2

 مذكرات الماجستير:-أ

 مذكرة لنیل 11-04، عقد البیع على التصامیم في ظل القانون رقم بن علي علي - 

 جامعة السیاسیة،شهادة الماجیستر، فرع عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم لنیل 

  , 2016-2015بوقرة، بومرداس،  محمدأ

المحدد لقواعد  04-11لامیة كتو، عقد البیع على التصامیم في إطار القانون رقم  - 

العقود، نشاط الترقیة العقارية، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون 

 .2013كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،
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أحمد هزيم ربحي، ضمان التعرض والاستحقاق في عقد البیع، دراسة  محمد - 

مقارنة، أطروحة لنیل شهادة الماجیستر، جامعة النجاح الوطنیة، نابلس، 

 .2007فلسطین،

بناء على التصامیم، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في  ، عقد البیعنسیمة بوجنان -  

-2008تلمسان،  ،قانون العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد

2009. 

، ضمان التعرض والاستحقاق في عقدي البیع والإيجار طبقا لأحكام ولید تركي - 

الماجیستر تخصص قانون خاص،  القانون المدني الجزائري، مذكرة لنیل شهادة

 .2011جامعة باجي المختار، عنابة، 

خفي في عقد براء مسؤولیة البائع من ضمان العیب الإولید محمد بخیة الوزان،  - 

 .2011ماجستیر، قسم القانون الخاص، البیع، رسالة 

العقار قبل الإنجاز،  ويس فتحي، المسؤولیة المدنیة و الضمانات الخاصة في بیع - 

دراسة تحلیلیة و مقارنة في التشريعین الجزائري و الفرنسي، مذكرة مقدمة لنیل شهادة 

 وزراعي، كلیة الحقوق،في القانون، تخصص قانون عقاري  الماجیستر

 جامعة البلیدة.

 مذكرات الماستر -ب

على التصامیم بالنسبة للمرقي العقاري في التشريع  أمینة ترياقي، آثار عقد البیع  - 

الجزائري، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات نیل شهادة الماستر في القانون، تخصص 

قانون خاص معمق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أمحمد بوقرة، 

 .2023-2022بومرداس،

عقد بیع عقار على التصامیم، إيناس مريم مرجان، إلتزمات البائع والمشتري على  -  

مذكرة نهاية الدراسة لنیل شهادة الماستر، القسم الخاص، میدان الحقوق والعلوم 

 .2020-2019السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن باديس، مستغانم، 
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عباس، الأشخاص المسؤولون في الضمان العشري للمشیدين في القانون ريمة  - 

شهادة الماستر في القانون، تخصص عقود ومسؤولیة،  الجزائري، مذكرة تخرج لنیل

 .2013كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، بويرة،

صبرينة رياب، العیب الموجب للضمان بین القانون المدني وقانون حماية  -  

المستهلك، مذكرة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر أكاديمي، تخصص قانون 

-2016كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،الشركات، 

2017. 

صفاء بلیلة، العیب الموجب للضمان بین القانون المدني وقانون حماية المستهلك  - 

وقمع الغش، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون الأعمال، كلیة 

  .2023-2022يحي، جیجل،  قالحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدي

، ألیات الحماية المدنیة والملكیة العقارية الخاصة في التشريع عزوز سلاف - 

الجزائري، مذكرة مكملة لمتطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون 

 .2016-2015أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة،

، ضمان التعرض والاستحقاق في عقد البیع، مذكرة لنیل شهادة العايب سمیر-  

الماستر، تخصص القانون الخاص الشامل، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

 .2017-2016عبد الرحمان، بجاية، 

المنشآت الثابتة، مذكرة البناء و سید علي معیوف، المسؤولیة العشرية لمشیدي - 

العلوم ، كلیة الحقوق وشهادة ماستر في القانون، تخصص عقود ومسؤولیة مقدمة لنیل

 2012السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، بويرة، 

ترقیة العقارية، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ل، النظام القانوني لبحورة  عبد الحفیظ - 

، جامعة الماستر في القانون، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

 قالمة.1945ماي8
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عقد البیع وفقا للقانون  والاستحقاق في، التزام البائع بضمان التعرض مستوي كنزة - 

شهادة الماستر، تخصص قانون خاص معمق، كلیة ل المدني الجزائري، مذكرة لنی

 .2020الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 

، الالتزام بضمان العیوب الخفیة في عقد البیع، مذكرة ضمن متطلبات الحدييمینة  - 

نیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون الجنائي، كلیة الحقوق والعلوم 

  ، جامعة زيان عاشور، الجلفة.السیاسیة

 المقالات :ثالثا   

، المستهلك )دراسة مقارنة( حسام طلعت أحمد، تطويع ماهیة العیب الخفي لحماية -  

 مجلة روح القوانین، كلیة القانون.

، مجلة القانون العام 04-11سمیة بولحیة، عقود بیع الأملاك العقارية وفقا للقانون   -  

 .2018، المجلد الرابع، العدد الثاني، 1الجزائري والمقارن، جامعة قسنطینة

المراقبة التقنیة للبناء، مجلة تشريعات التعمیر فضیلة میسوم، النظام القانوني لهیئة   -  

 .2017والبناء، جامعة تیارت، الجزائر، العدد الثاني، جوان 

دي البناء في الضمانات الخاصة لمشیعايدة مصطفاوي، الضمان العشري و -  

سعد  لقانون، جامعةاو لدفاتر السیاسیةالقانون المقارن، مجلة االتشريع الجزائري و

 .2012جانفي  ،6یدة، العدددحلب، البل

 النصوص القانونية الوطنيةرابعا:   

 :التشريعية النصوص – 1

والذي يتعلق بالنشاط  1993مارس  01المؤرخ في  03- 93تشريعيالالمرسوم  - 

 .)ملغى(1993مارس  03، الصادر بتاريخ 14العقاري، ج ر عدد 

القواعد التي تنظـم نشاط الذي يحدد  2011فیفري 17مؤرخ في 11-04 قانون رقـم  - 

 .2011 مارس06الصادرة بتاريخ 14ج ر عدد ، الترقیة العقارية،
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تعلق بالترقیة العقارية، ج ر الم1986مارس  04مؤرخ في  86-07 قانون رقـم - 

 )ملغى(.1986مارس05بتاريخ  الصادرة 10 ،عدد

البنايات المحدد لقواعد مطابقة  2008یة لجوي 20مؤرخ في  08-15رقم  نقانو - 

 .أوت 03الصادرة بتاريخ 44 ا، ج ر عددهإنجاز مواتما

المتضمن قانون التوجیه العقاري،  18/11/1990المؤرخ في  25-90القانون رقم  - 

المؤرخ  26-95لأمر باالمتمم المعدل و، 18/11/1990الصادر بتاريخ  49رعدد ج

 .27/11/1995الصادر بتاريخ  55ج ر عدد  25/09/1995في 

تأسیس المتعلق بمسح الأراضي العام و 12/11/1975المؤرخ في  74-75الأمر  - 

 السجل التجاري.

الإجراءات المدنیة، ج ر  نقانو نالمتضم1966جواف 08مؤرخ في 66-154مر أ - 

 08-09 نبموجب قانو هل لحسب آخر تعدي1966،نجوا09 بتاريخ الصادرة 47عدد 

 .مارس 05الصادرة بتاريخ 12ج ر عدد ، 2008فیفري، 25مؤرخ في 

الصادرة  13بالتأمینات، ج ر عدد  المتعلق1995جانفي  25مؤرخ في 95-07أمر  -  

 فیفري،20  مؤرخ في  06-04معدل ومتمـم بموجب قانون  1995مارس ،08بتاريخ 

مؤرخ 06-24وبموجب قانون 2006 مارس،12 في  الصادرة15ج ر عدد ،، 2006

 ديسمبر.  27الصادرة بتاريخ  85رعددج  ،2006 ديسمبر26في 

 78المتضمن القانون المدني، ج ر عدد  1975 /26/09المؤرخ في  58-75لأمرا - 

المؤرخ  05-07المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  30/09/1975الصادرة بتاريخ 

 .13/05/2007، الصادر بتاريخ 31ج،ر عدد 13/05/2007في 

 النصوص التنظيمية -2

المتعلق بنموذج عقد البیع بناءا 07/03/1994المؤرخ في  58-94المرسوم التنفیذي - 

، الصادرة بتاريخ 13على التصامیم الذي يطبق في مجال الترقیة العقارية، ج ر عدد 

 .1994مارس  09
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المتضمف دفتر الشروط 2012فیفري 20في مؤرخ 12-85تنفیذي م مرسو -   

مرقي العقاري، ج ر لنیة لهالالتزامات والمسؤولیات الم النموذجي الذي يحدد

 .فیفري26بتاريخ الصادرة 11عدد،

 قرارات وزارية: -3

رة المالیة زانیة والتعمیر والبناء، وارة التهیئة العمزارمشترك بین و زاريو قرار -

المتضمن كیفیات ممارسة تنفیذ الأشغال  1988ماي 15المؤرخ في  رة التجارةوزاو

معدل 1988،أكتوبر 26الصادرة بتاريخ 43ذلك، ج ر عدد ، میدان البناء وأجرفي 

 45ج ر عدد،2001جويلیة ،04مؤرخ في المشترك  ريزاو رارومتمم بموجب ق

 .أوت12الصادرة بتاريخ 

 الإجتهادات القضائية: :خامسا

، 2العدد مجلة المحكمة العلیا، ، 19/11/2015قرار المحكمة العلیا الصادر بتاريخ  -

 .2015سنة 

، 02، المجلة القضائیة، العدد 17/02/1988قرار المحكمة العلیا الصادر بتاريخ - 

 .1991سنة 

 لمراجع باللغة الفرنسية:ا: سادسا

1-Articles : 

 - Rémy raffi, élément d’équipement et garantie décennale, 

petits affiches, N°67, 1993. 

1- text juridique 

-Le Droit civil Français, Dernière modification le 01 janvier 

.  2017   
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